
٥٠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (دراسة مقارنة) في جريمة الاختفاء القسري المصلحة المحمية

The Protected Interest in the Crime of En forced 
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 الملخص 
 ًʭتمـع لان الاعتـداء علـى تلـك المصـالح يمثـل عـدواĐيسعى المشرع دائما لحماية المصـالح الاساسـية في ا

بعــض الافعـال الـتي تشــكل انتهاكـاً لتلــك علـى حـق يحميــه القـانون وتقـديراً لتلــك الحمايـة فــان المشـرع يجـرم 
 المصالح.
نطاق المصلحة المحمية في جريمة الاختفاء القسري يتمثـل اساسـاً في حـق الانسـان في الحيـاة والحريـة  نّ إ

والامن الشخصي وكذلك في الحق بعدم تعـذيب اĐـني عليـه ويجـب عـدم معاملتـه معاملـة غـير انسـانية لان 
دولية والدساتير والقـوانين الـتي تسـعى دائمـا لتـوفير ضـماʭت لاطـراف الـدعوى ذلك يتعارض مع المواثيق ال

 الجزائية بما يكفل لهم حق التقاضي والدفاع.
ان الافعـال الـتي تحقـق جريمـة الاختفــاء القسـري تنـال المصـالح الجـديرة ʪلحمايــة مـن قبـل المشـرع ولــذلك 

 العامــة، ولاجــل معالجــة هــذا الموضــوع ســيتم جــاءت التشــريعات تجــرم مثــل هــذه الافعــال لمساســها ʪلمصــالح
دراســــته في مبحثــــين الاول للمصــــلحة المحميــــة في جريمــــة الاختفــــاء القســــري والمبحــــث الثــــاني لذاتيــــة جريمــــة 

 .الاختفاء القسري

                                                        
 .جامعة ʪبل/ لقانونا كلية -١
 .يةالجامعة المستنصر / كلية القانون -٢
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Abstract 
The individnal Freedem is Considered one of the fundamental interests 

that protected by the legislator by criminalization as alegal status that 
enables the individuals to cope with the power and rancor he hand from 
exposuring to them, including targeting law to protect the rights that 
underpin individual freedom,namely the right to life, the right to security of 
person, the right not to be subjected to torture, the right to recognition as 
alegal fighre, and the right to know the truth,so criminalization is based on 
the protection of the legitimate interest of individuals and which is worthy of 
coring,where to take the initiative identified in the text by estimating the 
degree of protection it deserves, Since the crime of enforced 
disappearance targeted person's freedom or his life, the human right to 
peace of mind and social peace and secnrity as on interest worthy of 
protection and care in violation of committing this crime. 

The processes of enforced disappearance of persons represent 
abreach of integrated operations to agronp of human rights contained in 
the universal Declaration of Human Rights and in the private Covenant on 
civil and political right,as well as other international charters, and it 
constitutes agross violation of the rnles of enforcement of ficials conduct 
for law enforcement and the Declaration of basic principles of justice for 
victims of crime abuse of power, the Basic principles on the use of force, 
and the standard minimum rules for the treatment of prisoners. Therefore, 
the protection of the fundamental interests of which depends npon the 
existence and stability of society is the end that is bound to also be 
aminimum of interest is the justification for the intervention of the 
legislature to issue alaw that protects that interest, However, if no longer 
interest negated with justification for the the intervention and the issnance 
of the mentional law.  

 المقدمة
تعد الحرية الفردية من المصالح الجوهرية التي يحميها المشرع ʪلتجريم بوصـفها مركـزا قانونيـا تمكـن الأفـراد 
من مواجهة السلطة وغل يدها عن التعرض لهم بما يستهدف القانون من حمايـة الحقـوق الـتي ترتكـز عليهـا 

شخصي والحق في عدم التعرض للتعذيب والحق في الحرية الفردية الأ وهي الحق في الحياة والحق في الأمن ال
الاعتراف ʪلانسـان كشخصـية قانونيـة والحـق في معرفـة الحقيقيـة، فـالتجريم يقـوم علـى اسـاس حمايـة مصـالح 
الافراد المشروعة والجديرة ʪلرعاية، حيث يبادر الى تحديدها من خلال الـنص عليهـا، مقـدراً درجـة الحمايـة 

جريمة الاختفاء القسري تسـتهدف حريـة الشـخص أو حياتـه فـان حـق الأنسـان  التي تستحقها، ولما كانت
 في الأمن والطمأنينة والسلم الأجتماعي كمصلحة جديرة ʪلرعاية والحماية تنتهك ʪرتكاب هذا الجريمة.
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 ٢١ :العدد

تمثــل عمليــات الاختفــاء القســري للاشــخاص خرقــاً Đموعــة متكاملــة مــن حقــوق الانســان الــواردة في 
المي لحقــوق الانســان وفي العهــد الخــاص ʪلحقــوق المدنيــة والسياســية فضــلاً عــن مواثيــق دوليــة الاعــلان العــ

اخــرى، وتشــكل انتهاكــاً جســيماً لقواعــد ســلوك المــوظفين المكلفــين ʪنفــاذ القــوانين وإعــلان مبــادئ العــدل 
ن استخدام القوة الاساسية المتعلقة بضحاʮ الاجرام والتعسف في استعمال السلطة والمبادئ الاساسية بشأ

والقواعد النموذجيـة الـدنيا لمعاملـة السـجناء، عليـه فـان حمايـة المصـالح الاساسـية الـتي يتوقـف وجـود اĐتمـع 
عليهـا واســتقراره هــي الغايــة الــتي يـرتبط đــا كمــا ان وجــود حــد ادنى مـن المصــلحة هــو المــبرر لتــدخل المشــرع 

نتفــت المصــلحة ينتفــي معهــا المــبرر للتــدخل وإصــدار لاصــدار القــانون الــذي يحمــي تلــك المصــلحة،اما إذا ا
  القانون المذكور.

 المبحث الأول: المصلحة المحمية في جريمة الاختفاء القسري
تعد المصـلحة المحميـة الغايـة الاساسـية الـتي يسـعى المشـرع لحمايتهـا، ولاجـل ايضـاح ذلـك سـيتم تقسـيم 

ـــاة والحريـــة والامـــن الشخصـــي ويخصـــص مطالـــب يكـــون الاول لحـــق الانســـان في ةهـــذا المبحـــث لثلاثـــ  الحي
المطلــب الثــاني للحــق في عــدم التعــرض للتعــذيب أو المعاملــة اللانســانية ونتنــاول في الثالــث الحــق في معرفــة 

 الحقيقة.
 اـِّطلب الاول: حق الانسان ـَّ الحياة والحرية والأمن الشخصي

أنشـــطة اللجـــان والمنظمـــات المعنيـــة ʪهتمـــام ʪلـــغ في  في الحيـــاة والحريـــة والأمـــن الشخصـــيحظـــي الحـــق 
بحقــوق الإنســان وكــرس جانــب منهــا مــا يجــب علــى الــدول القيــام بــه مــن اجــل كفالتــه للجميــع دون تمييــز 
بسبب السن او الجنس او اللغة او العرق او الـدين ʫركـة للمشـرع الـداخلي كفالـة تجـريم أي مسـاس đـذين 

فــرعيين يكـون الاول للحــق في الحيـاة ويخصــص الثــاني ، لــذا سـوف نبــين ذلـك في )٣(الحقـين والعقــاب عليـه 
 للحق في الحرية والامن الشخصي.
 الفرع الأول: الحق في الحياة

) مــن الإعــلان ٣لقــد ʭل الحــق في الحيــاة مكانــة هامــة في نصــوص المواثيــق الدوليــة، إذ نصــت المــادة (
والحريــة وســلامته الشخصــية "،   علــى أن " لكــل فــرد الحــق في الحيــاة ١٩٤٨العــالمي لحقــوق الإنســان لعــام 

علـى أن" الحـق في الحيـاة حـق مـلازم )٤() من العهد الدولي للحقوق المدنيـة والسياسـية٦كما أكدت المادة(
 لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان إنسان من حياته بشكل تعسفي". 

                                                        
جريمة القتل شبه العمد واجزيتهـا المقـررة في الشـريعة والقـانون الجنـائي السـوداني، دراسـة مقارنـة، أكاديميـة  ،د. بدرية عبد المنعم -٣

، د. ســـعدي محمـــد الخطيـــب، حقـــوق الإنســـان وضـــماēʭا الدســـتورية في اثنـــين ٨ص ،ʭ١٩٩٩يـــف العربيـــة للعلـــوم الأمنيـــة، الـــرʮض،
  .٣٣، ص٢٠٠٧، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ١دراسة مقارنة،طوعشرين دولة عربية، 

) مــن العهــد الــدولي للحقــوق السياســية والمدنيــة جــاءت مفصــلة أكثــر ممــا هــو عليــه في المــادة ٦وتجــدر الإشــارة إلى إن المــادة ( -٤
ون ذكـر التفاصـيل، حيـث أوجبـت أن يكــون الثالثـة مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان الـتي اقتصـرت علـى الحـق في الحيـاة لكـل فـرد د

الأصــل في عقوبــة الإعــدام الإلغــاء وضــرورة حصــرها في نطــاق الجــرائم الأشــد خطــورة، إذا لم يكــن إلغاؤهــا ممكنــا وضــرورة تــوافر ضــماʭت  
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إعــــادة حــــق الإنســـان في الحيــــاة الى بــــؤرة ورغـــم أهميــــة النصـــين المــــذكورين بوصــــفهما خطـــوة هامــــة نحـــو 
الاهتمام الدولي إلا إĔمـا لم يتضـمنا أيـة وسـيلة ملزمـة لتنفيـذ الحـق الـوارد đمـا او أيـة وسـيلة رقابيـة لضـمان 
تنفيـذ ماجـاء đمــا بصـدد حمايــة الحـق في الحيـاة ولــذلك نؤيـد مــا جـرى عليـه العمــل الـدولي في عــد كـل مــن 

ة لا تلــزم الــدول المخاطبــة đــا مــن الناحيــة القانونيــة فــلا تتحمــل الدولــة الــتي لا هــاتين الــوثيقتين بمثابــة توصــي
 .)٥(تستجيب لأحكام هاتين الوثيقتين أية مسؤولية دولية

) ١٥كما ʭل الحق في الحياة مكانة هامة أيضا في نصوص التشريعات الداخلية حيـث كفلـت المـادة (
ونـه حقـاً اساسـياً للفـرد، كمـا كفـل في الوقـت ذاتـه عـدم جـواز من الدستور العراق النافذ الحق في الحيـاة بك

إلا وفقــاً للقــانون وبنــاء  -ʪعتبــاره المصــلحة المحميــة في نصــوص قــانون العقــوʪت –الحرمــان مــن هــذا الحــق 
،كمـا كفـل المشـرع في قـانون العقـوʪت الحـق في الحيـاة ʪعتبـاره )٦(على قرار صادر من جهة قضائية مختصـة

، فقـد )٧(تبرة التي حظيت ʪهتمام ملحوظ سواء عل المسـتوى الـدولي او الاقليمـي او الـداخليالمصلحة المع
تــولى تجــريم الافعــال الماســة بحيــاة الانســان وســلامته البدنيــة والعقــاب عليهــا ممثلــة ʪلقتــل ʪوصــافه المختلفــة 

والتحــــريض علــــى ) ٤٠٦، ٤٠٥المنصــــوص عليهــــا في قــــانون العقــــوʪت النافــــذ كالقتــــل العمــــد في المــــواد (
) ٤١١) والقتــل الخطــأ في المــادة (٤١٠) والضــرب المفضــي الى مــوت في المــادة (٤٠٨الانتحــار في المــادة (

 من قانون العقوʪت العراقي.
 ʮقــراره لمبــدأ التــزام الدولــة بتعــويض ضــحاʪ كمــا كفــل المشــرع العراقــي الحمايــة الإجرائيــة لهــذه المصــلحة

.ʪعتبـار ان مـن اهـم )٨(خصوصـا -ضد الإنسانية بما فيهـا الاختفـاء القسـري الجريمة عموماً وضحاʮ الجرائم
واجبات الدولة الحديثة توفير الأمن للمواطنين وحمايتهم من الجريمة بكافة الوسائل، ولخطورة عقوبة الإعدام 

ز تنفيـذ لايجـو  )٩(على حياة الإنسان واستحالة تـدارك أʬرهـا إذا تبـين بعـد تنفيـذها خطـأ الحكـم الصـادر بـه
.حيـــث تشـــير معظـــم التقـــارير الصـــادرة عـــن )١٠(أحكـــام الإعـــدام إلا بعـــد صـــدور مرســـوم جمهـــوري ʪلتنفيـــذ

                                                                                                                                            
ب، مصـدر لتطبيقهـا، فـلا يجـوز تطبيـق هـذه العقوبـة الأ بمقتضـى حكـم Ĕـائي صـادر مـن محكمـة مختصـة، د. سـعدي محمـد الخطيـ كافية

 .٣٦سابق، ص
5- Sereni,Andrea,Individual Criminal Responsibility,In,TheICC,"Comment On The Draft 

Statute",Flavia Lattanzi,Editoriale Scientifica,1998.p.167. 
) مــن ٢٢ادة(للحيــاة الخاصــة حرمــة يحميهــا القــانون"، كمــا نصــت المــ -١) مــن الدســتور الســوري علــى أن" ٣٦نصــت المــادة( -٦

) ٥٧الدستور التونسي على أن" الحق في الحياة مقدس لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون"، أيضا نصت المادة(
 .من الدستور المصري على انه " للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لاتمس"

، د. هشام محمد ٩، ص١٩٧٨نهضة العربية، القاهرة، د. محمود نجيب حسني،شرح قانون العقوʪت (القسم الخاص)، دار ال -٧
فريــد، الحــق في الصــحة ومــدى حمايتــه جنائيــاً في التشــريعات الاتحاديــة لدولــة الامــارات العربيــة المتحــدة، مجلــة الامــن والقــانون، اكاديميــة 

 .٣١٩،ص٢٠٠٣شرطة دبي، العدد الاول، السنة الحادية عشر، يناير، 
ن المحكمة الجنائية العراقية العليا النافذ على انه " لذوي الضحاʮ والمتضررين العـراقيين الادعـاء امـام ) من قانو ٢٢نصت المادة( -٨

هـذه المحكمـة ضــد المتهمـين عمـا اصــاđم مـن ضـرر مــن الافعـال الــتي تشـكل جريمـة بمقتضــى احكـام هـذا القــانون وللمحكمـة الفصــل في 
  والقوانين ذات العلاقة ". ١٩٧١) لسنة ٢٣ئية رقم (هذه الدعاوى وفقاً لقانون اصول المحاكمات الجزا

، جــابر مكــاوي و ٣٣، ص١٩٩٨د. مــأمون محمــد ســلامة، عقوبــة المــوت بــين الإلغــاء والإبقــاء، دار النهضــة العربيــة،القاهرة، -٩
  .١٢، ص٢٠٠٧نسرين زريقات،عقوبة الإعدام، دار النهضة العربية، القاهرة،

) من قانون أصول المحاكمـات الجزائيـة العسـكري النافـذ، ٩١لمحاكمات الجزائية النافذ، المادة() من قانون أصول ا٢٨٥المادة( -١٠
  ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي النافذ.٩٢المادة(
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 ٢١ :العدد

المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان الى ان نسبة كبـيرة مـن الضـحاʮ الـذين تعرضـوا للاختفـاء القسـري 
إنسـانية الـتي تعرضـوا لهـا داخـل لقوا حـتفهم إمـا نتيجـة الاعـدام السـري أو بسـبب التعـذيب والمعـاملات اللا

 .)١١(أماكن اعتقالهم
 )١٢(الفرع الثاني: الحق في الحرية والأمن الشخصي

هــي أغلــى مايملــك الانســان في حياتــه والــذي يعــد اكثــر الحقــوق اتصــاقاً بحــق  –بــلا شــك –الحريــة نَّ إ
من مرتكزات الحياة  اً ساسيا اً الحياة. لذا يعد من الحقوق الاساسية للانسان، فكانت الحرية ولازالت مرتكز 

 .)١٣(في الشريعة الاسلامية –العملية والتعبدية  –وضرورة من ضرورات ومناط التكاليف الشرعية 
وϦكيــداً لهــذا المفهــوم الشــامل للحــق في الحيــاة والأمــن الشخصــي أكــد العهــد الــدولي الخــاص ʪلحقــوق 

ليــات والتــدابير الــتي مــن شــاĔا كفالــة حــق ) علــى ضــرورة اعتمــاد بعــض الآ٩المدنيــة والسياســية في المــادة (
الأنســان في عــدم تقييــد حقــه في الأمــن الشخصــي وحريتــه في التنقــل دون مســوغ قــانوني ولأســباب تتعلــق 
ʪلرأي او الأنتماء السياسي او الفكـري والـتي تتمثـل ʪلتأكيـد علـى عـدم جـواز القـبض او التوقيـف تعسـفا 

عليها القـانون وضـرورة إبـلاغ المقبـوض عليـه فـورا ϥسـباب القـبض  او الحرمان من الحرية إلا لأسباب ينص
والتهمة الموجهة إليـه، مـع تقـديم الشـخص المقبـوض عليـه او المعتقـل فـورا في حـال اēامـه الى القضـاء، كمـا 
يحــق لــه الرجــوع الى القضــاء للفصــل في مــدى مشــروعية القــبض او ϩمــر ʪلإفــراج عنــه اذا كــان القــبض او 

 قانوني. كما أكد العهد في الوقت ذاته على حق المقبوض عليه او المعتقل بشكل غير قانوني الاعتقال غير
 في المطالبة ʪلتعويض.

ورغم أهمية العهد الـدولي الخـاص ʪلحقـوق المدنيـة والسياسـية إلا انـه لم يتضـمن أيـة صـفة إلزاميـة لمـا ورد 
عــزز الاهتمــام ʪلمصــلحة المحميــة والمتمثلــة فيــه مــن مبــادئ. لــذلك دعــت الحاجــة الى وجــود وثيقــة جديــدة ت

ʪلحــق في حريـــة التنقــل والأمـــن الشخصــي للإنســـان Ϧخــذ شـــكل اتفاقيــة دوليـــة تتســم بطـــابع الإلــزام علـــى 
المســتوى الــدولي، إذ لم يمــضِ وقــت طويــل علــى صــدور الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان حــتى تــلاه إعــلان 

ان والـتي أكـدت علـى حـق الإنسـان في حريتـه وأمنـه الشخصـي صدور عدة اتفاقيات إقليمية لحقوق الإنس
 . )١٤(١٩٥٠ومنها: الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 

، بعـــــــد ذلـــــــك صـــــــدر الميثـــــــاق )١٥( ١٩٦٩ثم جـــــــاءت الاتفاقيـــــــة الأمريكيـــــــة لحقـــــــوق الإنســـــــان لعـــــــام 
 لعام ، والميثاق العربي لحقوق الإنسان )١٦(١٩٨١الأفريقيلحقوق الإنسان والشعوب لعام

                                                        
11- UNHRCouncil, Summary Record of the 3rd Session, report of the Enforced 

Disappeared,(3October2006)UNDoc.AlHRCl2lsr.3. 
 /ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.٢٨٥المادة ( -١٢
محمـــد ʭجـــي عـــلا، واقـــع الاعتقـــالات والاحتجـــازات التعســـفية وأثرهـــا في تـــدهور حقـــوق الانســـان، مركـــز تعـــز للدراســـات  -١٣

 .٥، ص٢٠١٢والبحوث، صنعاء،
 ق الإنسان.) من الاتفاقية الأوربية لحقو ٥المادة( -١٤
 ) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.٧المادة( -١٥
 ) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.٦المادة( -١٦
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  المصلحة المحمية في جريمة الاختفاء القسري (دراسة مقارنة) 

٥٥ 

، ذلـك إن الــدول الــتي كانــت تنتهــك هــذه الحقــوق تتمســك بحقهــا في تقييــدها أو تعطيلهــا )١٧(١٩٩٧
ʪعتبار أن العهد الدولي للحقـوق المدنيـة والسياسـية لم يشـمل هـذه الحقـوق او هـذه الضـماʭت ʪلحصـانة، 

 ومن ثم يجوز تقييدها أو تعطيلها لاسيما إثناء الظروف الاستثنائية.
يــة هــذه المواثيـق في أĔــا انتقلــت بحــق الانسـان في الأمــن الشخصــي وحريـة التنقــل مــن دائــرة وتتجلـى أهم

الاختيـــار للـــدول الأطـــراف الى دائـــرة الإلـــزام، كمـــا تجســـد اهتمامهـــا đـــذه المصـــلحة المحميـــة في إنشـــاء لجـــان 
ون لولايتهـا تختص بتلقي وبحث الشكاوى والبلاغـات المقدمـة مـن الأفـراد ضـد الـدول الأطـراف الـتي يخضـع

وإنشاء محاكم تختص بتفسير نصوص تلك الاتفاقيات وتطبيقها بما يكفل )١٨(لإخلالها ϥحكام الاتفاقيات
. ورغم من اشـتمال الاتفاقيـات آنفـة الـذكر علـى العديـد مـن )١٩(حماية حق الفرد ʪلحرية والأمن الشخصي

ن الشخصي الى غير ذلك مـن الحقـوق، إلا الحقوق سواء ما تعلق منها ʪلحق ʪلحياة او الحق ʪلحرية والأم
علـى تجـريم  –حرصـا علـى المصـلحة المحميـة بنصـوص الاتفاقيـات آنفـة الـذكر  –أĔا لم تتضمن إلزام الـدول 

الافعــال الــتي تطــال حــق الانســان في الأمــن الشخصــي وحريتــه في التنقــل كالاعتقــال التعســفي والاختفــاء 
 ن.القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسا

لما يعُرضُ له الإنسان من انتهاكات تطال  -على مستوى القارة الأمريكية-وإدراكا من اĐتمع الدولي 
الحريــة الشخصــية مــن خــلال تعرضــهم للاحتجــاز أو الاختفــاء القســري đــدف حرمــاĔم مــن حمايــة القــانون 

حيـث تجسـد اهتمـام  ١٩٩٤لمدة زمنية طويلة، صـدرت الاتفاقيـة الأمريكيـة بشـان الاختفـاء القسـري لعـام 
الــدول الأطــراف ʪلمصــلحة المحميــة بنصــوص الاتفاقيــة ϵلــزام هــذه الــدول ʪتخــاذ الإجــراءات التشــريعية طبقــا 

لبيــان ان الاختفــاء القســري جريمــة مــع فــرض العقوبــة الــتي تتناســب مــع خطورēــا  -لإجراءاēــا الدســتورية 
،كمــا ألزمــت اللجنــة )٢٠(ديـد مصــير او مكــان الضــحيةالشـديدة، مــع اعتبــار الجريمــة مســتمرة طالمــا لم يــتم تح

الأمريكيـة لحقـوق الإنســان حينمـا تتلقـى التماســا او تبليغـا بشــان اختفـاء قسـري ان تقــوم أمانتهـا التنفيذيــة 
بصـــورة عاجلـــة وســـرية بمخاطبـــة الحكومـــة المعنيـــة وتطالبهـــا بتـــوفير المعلومـــات عـــن مكـــان الشـــخص المـــدعي 

 .)٢١(ʪختفائه 
لاتفاقيـــة المـــذكورة إلا أĔـــا تعـــد ذات طـــابع إقليمـــي لا تلـــزم ســـوى دول أمريكـــا اللاتينيـــة ورغـــم أهميـــة ا

المخاطبة đا من الناحية القانونية، لـذلك دعـت الحاجـة الى وجـود وثيقـة أكثـر شموليـة Ϧخـذ شـكل اتفاقيـة 
اء القسـري لعـام دولية تتسم بطابع الإلزام للـدول كافـة، عندئـذ صـدرت اتفاقيـة الحمايـة الدوليـة مـن الاختفـ

                                                        
 .) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان٥المادة( -١٧
) مــن ٤٠المــادة() مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، ٣٤) مــن الاتفاقيــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان، المــادة(٢٧المــادة( -١٨

  ) من مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي.٥٠الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المادة(
) مــن ١٨) مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، المــادة(٥٢) مــن الاتفاقيــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان، المــادة(١٩المــادة( -١٩

 .) من مشروع حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي٥٥المادة( المرسوم الدستوري للاتحاد الأفريقي،
 ) من الاتفاقية الأمريكية بشان الاختفاء القسري.٣المادة( -٢٠
  ) من الاتفاقية الأمريكية بشان الاختفاء القسري.١٤المادة( -٢١
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 ٢١ :العدد

والــذي حــرص واضــعوها  )٢٢(والــتي تعــد تتويجــا للمواثيــق الدوليــة المعنيــة بحــالات الاختفــاء القســري ٢٠٠٦
علـــى تعزيـــز الاهتمـــام الـــدولي ʪلمصــــلحة المحميـــة بنصـــوص الاتفاقيـــة المــــذكورة، مـــن خـــلال تعـــريفهم لجريمــــة 

ر هــذه الجريمــة مــن قبيــل الجــرائم ضــد وإلــزام الــدول الأطــراف علــى اعتبــا )٢٣(الاختفــاء القســري للأشــخاص 
مــن خــلال إصــدار تشــريع خــاص لوضــع أحكــام  )٢٤(الإنســانية، تقتضــي إنــزال اشــد العقــوʪت بمرتكبيهــا 

الاتفاقية موضع التنفيذ في القانون الداخلي، كما ألزمت الاتفاقية الدول الأطراف ʪلنص على عدم جواز 
فاء القسري التي تستهدف حق الانسان المقدس في الأمن التذرع ϥي ظرف استثنائي لتبرير حالات الاخت

) مـــن الإعـــلان الـــدولي للحمايـــة مـــن الاختفـــاء ٦الشخصـــي وحريتـــه في التنقـــل Ϧكيـــدا لمـــا ورد في المـــادة (
القسري التي نصت على انه "لا يجوز التـذرع ϥي أمـر أو تعليمـات صـادرة عـن أي سـلطة عامـة مدنيـة أو 

 ل من أعمال الاختفاء القسري".عسكرية أو غيرها لتبرير عم
 ) مـــــن الاتفاقيــــة الدوليـــــة لحمايـــــة الأشــــخاص مـــــن الاختفــــاء القســـــري ϥنـــــه:١كــــذلك نصـــــت المــــادة(

لا يجوز التذرع ϥي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالـة حـرب أو التهديـد ʪنـدلاع الحـرب  -١"
لتبرير الاختفاء القسري"، كما أوجبـت علـى   أو ʪنعدام الاستقرار السياسي الداخلي أو ϥي استثناء آخر

كل دولة طرف في غضون سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بتقـديم تقريـر الى اللجنـة المعنيـة بحـالات الاختفـاء 
 . )٢٥(القسري بشان التدابير التي اتخذēا تنفيذا لأحكام هذه الاتفاقية 

الشخصــي وحريتــه في التنقــل اهتمــام أمــا علــى المســتوى الــداخلي فقــد حظــي حــق الانســان في الأمــن 
) ١٥المشــرع بوصــفه المصــلحة المحميــة في نصــوص التشــريعات الداخليــة ذات الصــلة حيــث جــاء في المــادة (

مــن الدســتور العراقــي النافــذ بعــدم جــواز الحرمــان منــه ألا وفقــا للقــانون وبنــاء علــى قــرار صــادر مــن جهــة 
ن العقوʪت الأفعال الماسة بحرية الانسان وحرمته كالقبض قضائية مختصة، كما جرم المشرع العراقي في قانو 
) مــن ٢/٨) والمــادة (٤٢٥، ٤٢٤، ٤٢٣، ٤٢٢، ٤٢١والخطــف والاحتجــاز دون وجــه حــق في المــواد (

/ ʬنيـا/ز) مـن قـانون المحكمـة الجنائيـة العراقيـة العليـا، وتجسـيداً لأهميـة ١٢قانون مكافحة الارهـاب والمـادة (
الشخصـــي وحريـــة تنقلـــه حرصـــت الاتفاقيـــات الدوليـــة المعنيـــة بحـــالات الاختفـــاء  حـــق الانســـان في الأمـــن

القسـري علــى Ϧكيــد التــزام الـدول الأطــراف ϵحاطتــه بضــماʭت تكفــل عـدم المســاس بــه، ومــن ثم فــإن أي 
.إذ يتعين على الـدول مـتى )٢٦(فعل يطال أو ينال هذا الحق ينبغي أن يتصدى له المشرع ʪلتجريم والعقاب

                                                        
نفـاذ الاتفاقيــة في اليـوم الثلاثــين مــن ) مــن الاتفاقيـة الدوليــة للحمايـة مــن الاختفــاء القسـري بــدأ ٣٩/١/٢طبقـا لحكــم المـادة( -٢٢

ʫريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق او الانضمام لدى الأمم المتحدة، وʪلنسبة للدولة التي تصدق على هذه الاتفاقية او 
ʫريـخ إيـداع صـكها  تنضم إليها بعد إيداع الصك العشـرين مـن صـكوك التصـديق او الانضـمام بـدأ نفـاذ الاتفاقيـة في اليـوم الثلاثـين مـن

  المتعلق ʪلتصديق او الانضمام.
  ) من الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري.٤المادة( -٢٣
  ) من الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري.٥المادة( -٢٤
  ) من الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري.٢٩المادة( -٢٥
ϥنه" يعتبر كـل عمـل مـن  ١٩٩٢) من الإعلان الدولي للحماية من الاختفاء القسري لسنة٤نصت المادة( وفي هذا السياق -٢٦

جريمــة يعاقــب عليهــا ʪلعقــوʪت المناســبة الــتي تراعــي فيهــا شــدة جســامتها في نظــر القــانون الجنــائي " كــذلك  أعمــال الاختفــاء القســري
ϥنه " تتعهد الدول الأطراف ʪتخاذ الإجراءات التشـريعية  ١٩٩٤اء القسري لسنة) من الاتفاقية الأمريكية بشأن الاختف٣نصت المادة(
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٥٧ 

تلك الاتفاقيات طبقا لأوضاعها الدستورية إصدار التشريعات الخاصة لوضع ما تضمنته من مبادئ أقرت ب
عامة موضع التطبيق في إطار نظامها القانوني الداخلي، بمعنى أخر ان التزام الدولة في هذه الحالة هو التزام 

دار هذه التشريعات انتهاكا ،بحيث يشكل امتناعها عن إص)٢٧(بتحقيق نتيجة وليس مجرد التزام ببذل عناية
 لإحكام تلك الاتفاقيات، وإخلالا من جانبها ʪلتزاماēا الدولية. 

 اـِّطلب الثاني: الحق ـَّ عدم التعرض للتعذيب أو اـِّعاملة اللاأنسانية
يتبوأ حق الانسان في عدم التعرض للتعذيب او المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاأنسـانية مكانـة ʪرزة 

لقــانون الــدولي أو الــداخلي، فهويعــد مــن الحقــوق الاساســية الملزمــة لســائر الــدول الاطــراف منهــا وغــير في ا
، لـذا سـوف نتناولـه ببحـث هـذه الحقـوق في فـرعين )٢٨(الاطراف في المواثيق الدوليـة الـتي نظمـت هـذا الحـق

 وعلى النحو الاتي:
 الفرع الاول: الحق في عدم التعذيب

سـان في عـدم التعـرض للتعـذيب سـواء كـان مـادʮً أو معنـوʮً يـرتبط بحقـه في مما لاشـك فيـه ان حـق الان
الحياة والحرية والأمن الشخصي، ذلك أن أي تقييد لحرية الإنسان ʪعتقاله أو احتجازه أو حبسه سيؤدي 
ʪلنتيجة إلى تعرضه للتعذيب، ولربما تكون صورة التعذيب النفسي أشد وطأة من التعذيب الجسدي ذلك 

مجرد حجز اĐني عليه أو اعتقاله يعد تعذيبا له ويكون الحال أكثر فيمـا لـو كـان الاحتجـاز دون وجـه لان 
، سيما وأن الجاني يهدف بسلوكه حرمـان الضـحية مـن )٢٩(حق وهو الغالب في حالات الاختفاء القسري

لتعـــذيب وغـــيره مـــن الحمايـــة القانونيـــة. وتتجســـد المصـــلحة المحميـــة في نصـــوص الاتفاقيـــة الدوليـــة لمناهضـــة ا
في حـق الإنسـان ʪلتكامـل الجسـدي وضـرورة الاحتفـاظ ١٩٨٤ضروب المعاملة اللاأنسانية أو المهينـة لعـام 

بمــادة جســمه في كــل جزيئاتــه بحيــث يشــكل الانتقــاص مــن هــذه المــادة أو مجــرد المســاس بتماســكها اعتــداء 
، لـذلك لاتشـترط أن يبلـغ التعـذيب )٣٠(على حقه في سلامة الجسم، أʮ كان مقدار هذا الاعتـداء ودرجتـه

درجة معينة من الجسامة كي ينهض به الركن المادي للجريمة فقد يكون النشاط الذي يمارسه الجاني بسيطا 

                                                                                                                                            
الــتي قــد تكــون لازمــة لبيــان أن الاختفــاء القســري جريمــة، وفــرض العقوبــة الــتي تتناســب مــع خطورēــا  –طبقــا لإجراءاēــا الدســتورية  –=

ϥنـه" تفـرض كـل دولـة طـرف ٢٠٠٦الاختفـاء القسـري لسـنة ) مـن الاتفاقيـة الدوليـة للحمايـة مـن٧الشديدة......، أيضا نصـت المـادة(
 عقوʪت ملائمة على جريمة الاختفاء القسري Ϧخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة..... ".

27- Zyberi,G.,the international court of justice and applied forms of reparation for international 
human right and humanitarian law violations,(2011)7Utrecht law review 1pp.204-215 

د. محمد خليل موسى، مفهوم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة، مجلة الشريعة  -٢٨
 .٤٣٢،ص٢٠١٣والخمسون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، السنة السابعة والعشرون، العدد الرابع –والقانون 

29- UNHRCouncil,, Report of the working Group on enforced or involuntary 
Disappearances,2009. 

د. محمــود نجيــب حســني، الحــق في ســلامة الجســم ومــدى الحمايــة الــتي يكفلهــا لــه القــانون، مجلــة القــانون والاقتصــاد، العــدد  -٣٠
، ٢، د.عصام احمد محمد، النظرية العامة للحق في سـلامة الجسـم، اĐلـد الأول، ط٥٥٩، ص١٩٥٩الثالث، السنة التاسعة والعشرون،

، د. سلطان عبد القادر الشاوي، الجـرائم الماسـة بسـلامة الجسـم، مجلـة العلـوم القانونيـة،  ١٩٢، ص١٩٨٨دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .٩، ص١٩٩٤اني،جامعة بغداد، اĐلد العاشر، العدد الث –كلية القانون 
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٥٨ 

 ٢١ :العدد

ومــع ذلــك يعــد تعــذيبا إذا كــان لــه Ϧثــير كبــير في نفســية اĐــنى عليــه، لــذا فــإن التعــذيب لا يــرتبط بجســامة 
 .)٣١(لنشاط من أثر في نفس الخاضع لهالنشاط الجرمي بل يرتبط بما يحدثه ا

كمــا تجســـد اهتمــام اĐتمـــع الــدولي ʪلمصـــلحة المحميــة بنصـــوص الاتفاقيــة المـــذكورة في صــياغة التعريـــف 
القـانوني للتعــذيب خلافـا للمواثيــق الدوليـة الســابقة الـتي تناولــت تجـريم التعــذيب وغـيره مــن ضـروب المعاملــة 

 .)٣٢(السيئة
) ϥنـه" أي عمــل ينـتج عنـه الم او عـذاب شــديد ١/١ف التعـذيب في المـادة (وطبقـا لهـذه الاتفاقيـة يعــر 

جسدʮ كـان أم عقليـا يلحـق عمـدا بشـخص مـا بقصـد الحصـول مـن هـذا الشـخص او مـن شـخص ʬلـث 
علـى معلومــات او اعــتراف او معاقبتــه علـى عمــل ارتكبــه او يشــتبه في انـه ارتكبــه هــو او شــخص ʬلــث او 

شـــخص ʬلـــث او عنـــدما يلحـــق مثـــل هـــذا الألم او العـــذاب لأي ســـبب مـــن  تخويفـــه او إرغامـــه هـــو او أي
الأسباب يقوم على التمييز أʮ كان نوعه او تحـريض عليـه او يوافـق عليـه او يسـكت عنـه موظـف رسمـي او 
أي شخص أخر يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك ألما او عذاʭ ʪشئا فقط عن العقوʪت او الذي 

 لها".يكون نتيجة عرضية 
 وطبقا لهذا التعريف لا بد من وجود عناصر ثلاثة لكي يتحقق مفهوم التعذيب وهي: 

أن يكــــــون القصــــــد مــــــن ارتكابــــــه التســــــبب في الآلام والمعــــــاʭة البدنيــــــة والنفســــــية لشــــــخص مــــــن  -١
 الأشخاص.

 أن يرتكب لتحقيق غرضا ما. -٢
 وظف العام.أن يرتكبه موظف عام أو شخص ما يتصرف بناء على تحريض من الم -٣

) من الاتفاقية الـدول الأطـراف ʪتخـاذ إجـراءات تشـريعية او إداريـة او قضـائية ٢/١كما ألزمت المادة (
فعالــة او أيــة إجــراءات أخــرى لمنــع أعمــال التعــذيب في أي إقلــيم خاضــع لولايتهــا القضــائية، أيضــا ألزمــت 

لاتفاقيـة تقـديم تقاريرهـا الى اللجنــة ) الـدول الأطـراف في غضـون ســنة واحـدة مـن بـدء نفــاذ ا١٩/١المـادة (
 المعنية بحالات التعذيب لبيان أهم التدابير التي أنجزت لتنفيذ الاتفاقية.

أمـــا علــــى المســــتوى الــــداخلي فقــــد كفــــل المشـــرع الــــداخلي الحمايــــة الدســــتورية للمصــــلحة الــــتي أرســــت 
الدستور العراقـي النافـذ حرمـت  /ج) من٣٧دعائمها الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب، فبمقتضى المادة (

، كمـــا كفلـــت للمتضـــرر حـــق المطالبـــة ʪلتعـــويض عـــن الضـــرر )٣٣(كـــل أنـــواع التعـــذيب النفســـي والجســـدي 
 المادي والمعنوي الذي أصابه على وفق القانون.

                                                        
جامعة ʭيف العربية للعلوم ،د.عماد محمود عبيد، جريمة التعذيب (دراسة مقارنة)،اĐلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، -٣١

 .٢٠٥-٢٠٤، ص٤٦،٢٠٠٨ع،٢٣الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرʮض، اĐلد 
) مـن الميثـاق ٨/١) مـن الاتفاقيـة الأوربيـة لحقـوق الإنسـان، المـادة(٣() من الإعلان الدولي للحقـوق الإنسـان، المـادة٥المادة( -٣٢

 العربي لحقوق الإنسان.
) مــن دســتور ٥٢) مــن الدســتور التونســي، المــادة(٢٣) مــن الدســتور الســوري، المــادة(٥٣/٢وفي ذات الصــياغة تقريبــا المــادة( -٣٣

 مصر.
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) من قانون العقوʪت ٣٣٣أيضا تجسدت الحماية الموضوعية لهذه المصلحة من خلال النص في المادة(
كــل موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة قــام بتعــذيب او أمــر بتعــذيب مــتهم او شــاهد او خبــير علــى معاقبــة  

لحمله على الاعتراف بجريمـة او لـلإدلاء ϥقـوال او معلومـات بشـأĔا او لكتمـان أمـر مـن الأمـور او لإعطـاء 
 رأي معين بشأĔا ʪلحبس او السجن.

) مــن قــانون ١٢٧طبقــا للمــادة ( –ه كمــا تجســدت الحمايــة الإجرائيــة لهــذه المصــلحة مــن خــلال تجريمــ
اســتعمال الوســائل غــير المشــروعة للتــأثير علــى المــتهم في الحصــول علــى  –أصــول المحاكمــات الجزائيــة النافــذ 

إقــراره كإســاءة المعاملــة او التهديــد ʪلإيــذاء او الإغــراء او الوعــد او الوعيــد او التــأثير النفســي او اســتعمال 
 اقير.المخدرات او المسكرات او العق

 ًʪمـــن ضـــروب  ونتيجـــة لمـــا تقـــدم فـــإن الاختفـــاء القســـري يعـــد في حـــد ذاتـــه نوعـــا مـــن التعـــذيب او ضـــر
المعاملـة القاســية او اللانســانية، ذلـك أن الاعتقــال أو الخطــف يجعـل اĐــنى عليــه معرضـا لصــنوف شــتى مــن 

لألم النفسي الـذي يتعـرض العذاب والألم النفسي ولو لم يقع عليه تعذيب مادي فعلا، فضلا عن المعاʭة وا
لــه كــل مــن أســرته وذويــه لعــدم معــرفتهم بمصــيره حيــا أو ميتــا وعــدم قــدرēم علــى إثبــات واقعــة اعتقالــه أو 

 اختفائه التي غالبا ما تقابل ʪلإنكار أو التجاهل من جانب السلطات الحكومية.
 الفرع الثاني: الحق في عدم المعاملة اللاأنسانية

ة المعنية بحقوق الإنسان الى جانب التعذيب كلا من المعاملة القاسية او اللانسانية، تحرم المواثيق الدولي
. لــذلك أكــدت اللجنــة المعنيــة بمناهضــة )٣٤(دون ان تقــوم بتحديــدها او تعريفهــا كمــا هــو الحــال للتعــذيب

 التعـــذيب أن مــــن الصــــعب وضــــع قائمـــة ʪلأفعــــال الــــتي تعــــد مـــن ضــــروب المعاملــــة او العقوبــــة القاســــية او
اللاانســانية، ســيما ان هــذه الأفعــال تعتمــد علــى طبيعــة المعاملــة وشــدēا والغــرض المتــوخى منهــا، ذلــك ان 
النسبية الثقافية قد تجعل من فعل ما اذا ارتكب في سـياق اجتمـاعي او ثقـافي معـين يعـد معاملـة قاسـية او 

علــى الأرض دون فــراش أو لا إنســانية، فإرغــام محتجــز علــى الوقــوف لســاعات طويلــة وإكراهــه علــى النــوم 
تعريضه لهواء المكيفات البارد جدا في الشتاء لساعات طوال يعد من قبيل المعاملة القاسية او اللاإنسانية، 
ولكن السلوك ذاته قد لايشكل معاملة قاسية او لا أنسانية لشخص محتجز آخر لديه القـدرة علـى تحمـل 

 . )٣٥(ʪلنسبة له هذه الصعوʪت او لايكون لهذا السلوك اية دلالة

                                                        
ضــع تعريفــا للمعاملــة او العقوبــة القاســية او اللاانســانية Ĕϥــا" وتجــدر الاشــارة في هــذا الخصــوص إلى أن الفقــه الجنــائي قــد و  -٣٤

التسبب ϥلم بدني او عقلي شديد من خلال سلوك يصدر عن سلطة رسمية او لصالحها سواء أكان متعمدا أم نتيجة إهمال وسواء كـان 
او عقلــي مــن خــلال ســلطة رسميــة او لصــالحها  بقصــد خــاص او بدونــه، بينمــا عرفــوا المعاملــة او العقوبــة المهينــة Ĕϥــا التســبب ϥلم بــدني

  :đدف تحقير اĐنى عليه او الحط من قدره أمام نفسه او أمام الآخرين"
Nowak and MCArthur"united Nations convention Against Torture:A commentary", oxford. 

Oxforduniversitypress,2008,p558 
ن الأمريكيــة لحقـــوق الإنســان في قضـــية (لاوزا ʫموريــو) ϥن انتهـــاك الســلامة البدنيـــة تطبيقــا لــذلك أوضـــحت محكمــة البلـــدا -٣٥

والنفسية للأشخاص ينتمي إلى فئة الانتهاكات التي تنطوي على درجات مختلفة، حيث تشمل المعاملة الـتي تـتراوح بـين التعـذيب وغـيره 
ة وبـدرجات مختلفـة مـن الآʬر البدنيـة والنفسـية الـتي تتسـبب فيهـا عوامـل من ضـروب الإهانـة أو المعاملـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـ

داخلية وأخرى خارجية يجب إثباēا في كل حالة من الحالات، كما أضافت المحكمة في قضيتي(آيرش و ريبيتش) ϥنه "حـتى في حـالات 
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وحرصـــا مـــن اĐتمـــع الـــدولي علـــى إحاطـــة المصـــلحة المحميـــة بنصـــوص الاتفاقيـــة والمتمثلـــة بحـــق الإنســـان 
بمعاملة إنسانية جديرة ʪلاحـترام بعيـدة عـن الشـدة والقسـوة، فقـد ألزمـت الـدول الأطـراف ʪن تمنـع في أي 

المعاملــة القاســية او اللاانســانية الــتي  إقلــيم يخضــع لولايتهــا القضــائية حــدوث أي أعمــال أخــرى مــن أعمــال
لاتصل الى حد التعذيب عندما تقع هذه الأعمال من موظف عام او شخص أخـر يتصـرف بصـفة رسميـة 

، وان تضمن قيام سلطاēا ϵجراء تحقيـق )٣٦(او يحرض على ارتكاđا او عندما تتم بموافقته او سكوته عنها
الى الاعتقـــاد ʪن عمـــل مـــن أعمـــال المعاملـــة القاســـية او ســـريع ونزيـــه كلمـــا وجـــدت أســـباب معقولـــة تـــدعو 

، وأنْ تضمن لكل فرد عُرّض لأي شـكل مـن )٣٧(اللاانسانية قد ارتكب في إقليم خاضع لولايتها القضائية
أشـــــكال المعاملـــــة اللاانســـــانية يقـــــدم شـــــكوى الى ســـــلطاēا المختصـــــة وان تنظـــــر đـــــا علـــــى وجـــــه الســـــرعة 

على هذه الاتفاقية أĔا استثنت ضمنيا من أعمال لجنة مناهضة التعذيب ما  . بَـيْدَ أن ما يؤخذ)٣٨(وبنزاهة
) مـن ٢٠يتعلق ʪلممارسات اللاانسانية التي يتعـرض لهـا الإنسـان، وقـد Ϧكـد ذلـك مـن خـلال نـص المـادة(

س اذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا đا، يبدو لها أĔا تتضمن دلائل لها أسـا -١الاتفاقية التي تنص ϥنه"
قوي تشير الى ان تعذيبا يمارس على نحو مـنظم في ارض دولـة طـرف تـدعو اللجنـة هـذه الدولـة التعـاون في 
دراسة هذه المعلومات وتقديم ملاحظات بصددها " لذلك فان الدولة الطرف لا تلزم بتقديم أية معلومات 

ا للاجتهاد نـدعو لتعـديل عن تلك الممارسات اللاانسانية في تقريرها السنوي طبقا لصراحة النص، وحسم
) من الاتفاقية وان تشـمل تلـك الممارسـات اللاانسـانية ʪهتمـام اللجنـة علـى قـدم المسـاواة ٢٠نص المادة (

مع أفعال التعذيب. وذلك لعدم ورود النص عليها في المادة أنفة الذكر، كما يستنتج من النص المذكور ان 
ضــروب المعاملــة القاســية او اللاانســانية، ممــا يحــتم أن ترفــع  واضــعو الاتفاقيــة قــد ميــزوا بــين التعــذيب وســائر

 التقارير وهي تتضمن التعذيب وضروب المعاملات اللاانسانية الأخرى.
أما على المستوى الداخلي فقد كفل المشرع الحماية الدستورية للمصلحة في عدم التعرض للتعذيب او 

ريم المعاملة غير الإنسانية وأجـازت للمتضـرر المطالبـة /ج) على تح٣٧المعاملة القاسية حينما نص في المادة(
 ʪلتعويض عن الضرر المادي او المعنوي الذي أصابه وفقا للقانون.

وممــا تجــدر ملاحظتــه ان المشــرع العراقــي لم يميــز مــن حيــث العقــاب بــين التعــذيب وضــروب المعــاملات 
) مـن قـانون العقـوʪت العراقـي ٣٣٣ادة (اللاانسانية الأخرى وهذا ما أشار إليـه الشـق الأخـير مـن نـص المـ

الــتي نصــت علــى أنــه "... ويكــون في حكــم التعــذيب اســتعمال القــوة او التهديــد " وفي ذات الاتجــاه ســار 
) من قانون إصـلاح النـزلاء والمـودعين العراقـي، إذ أجـاز للنزيـل والمـودع تقـديم ٤١المشرع العراقي في المادة (

                                                                                                                                            
اضطراب نفسي إثناء الاستجواʪت معاملة لا إنسانية،  غياب الإصاʪت البدنية يمكن اعتبار المعاʭت النفسية والمعنوية التي يصاحبها=

 لغرض إذلال اĐنى عليه والحط من كرامته وكسر مقاومته البدنية والمعنوية". ،وعنصر الإهانة يتمثل ʪلخوف والقلق
.Eur.CourtHR,Case of Ireland v. the United Kingdom, judgment of 18 January 1978, Series A, 

No. 25,p. 66.p167. 
 .) من اتفاقية مناهضة التعذيب١٦المادة( -٣٦
  .) من اتفاقية مناهضة التعذيب١١المادة( -٣٧
  .) من اتفاقية مناهضة التعذيب١٣المادة( -٣٨
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  المصلحة المحمية في جريمة الاختفاء القسري (دراسة مقارنة) 

٦١ 

خــتص حــول إســاءة معاملتـــه او مخالفــة بحقــه وعلــى المــدير العــام ان يبـــت في الشــكاوى إلى المــدير العــام الم
الشكاوى خلال سبعة اʮم من ʫريخ ورودها إليه، أي بمعنى ان النص يمكـن تطبيقـه في حالـة التعـذيب او 

  .)٣٩(نسانية على حد سواءاعند التعرض للمعاملات اللا
 اـِّطلب الثالث: الحق ـَّ معرفة الحقيقة

قية الدولية للحماية من الاختفاء القسري الحق في معرفـة حقيقـة وملابسـات وقـوع جريمـة تكرس الاتفا
الاختفــاء القســري وحــق الضــحاʮ في تلقــي ونقــل المعلومــات تحقيقــاً لهــذه الغايــة، وســير التحقيــق ونتائجــه 

 .)٤٠(ومصير الشخص المختفي
لهيئـات الدوليـة ومنهـا لجنـة ومحكمـة ورغم الاعتراف đذا الحق في القانون الـدولي الانسـاني ومـن بعـض ا

البلدان الامريكية لحقوق الانسان واللجنة المعنية بحقوق الانسان التابعـة للأمـم المتحـدة فـان هـذه الاتفاقيـة 
، وعليــه سنقســم هــذا المطلــب الى )٤١(هــي أول وثيقــة دوليــة لحقــوق الانســان تــنص علــى هــذا الحــق صــراحة

نتـــائج التحقيـــق في ظــروف الاختفـــاء القســري،ثم نتنـــاول في الثـــاني فرعين،نبحــث في الاول الحـــق في معرفــة 
 الحق في الاطلاع على المعلومات الشخصية للمختفي وعلى النحو الاتي:

 الفرع الاول: الحق في معرفة نتائج التحقيق
 لقد تجسد الاهتمام الدولي في كفالة المصلحة المحمية بنصوص الاتفاقية الدوليـة للحمايـة مـن الاختفـاء

القســـري في إلـــزام الـــدول الاطـــراف لان تـــوفر آليـــات لضـــمان البعـــدين الفـــردي والجمـــاعي للحـــق في معرفـــة 
الحقيقة، ولايتحقق ذلك إلا مـن خـلال اʫحـة الفرصـة للضـحاʮ او افـراد اسـرهم في معرفـة التقـدم المحـرز في 

ايتهم مـــن أي انتهـــاك نتـــائج التحقيـــق وضـــمان حقهـــم في المشـــاركة في جميـــع مراحـــل الـــدعوى الجزائيـــة وحمـــ
، ولغـــرض معرفـــة مصـــير الشـــخص المختفـــي يتعـــين علـــى الـــدول الاطـــراف )٤٢(لحقـــوقهم اثنـــاء ســـير التحقيـــق

التحقيـــــق في مصـــــير ومكــــــان وجـــــود الشـــــخص المختفــــــي وتحديـــــدهما، وان يكـــــون هــــــذا الحـــــق غـــــير قابــــــل 

                                                        
/اولا) من قانون العقوʪت العسكري العراقي النافذ على انه " يعاقب ʪلحبس مدة لاتزيـد ٥٨وفي ذات المعنى نصت المادة ( -٣٩

 ) اشهر كل من سب رتبة أدنى او أهانة او اساء معاملته خلافاً للأصول او الانظمة العسكرية ".٣على (
40- UNWGEID,General Comment on the definition of enforced disappearance (20 march 

2007),available, p.245. 
41- UNWGEID,General Comment on the right to the truth in relation to enforce disappearance 

", reportedin UNHRCouncil " Report of the working Group on Enforced or Involuntary 
Disappearance.(26january 2011)UNDoc AIHRC116148. 

42  - UNWGEID,statement by UNworking Group on Enforced Disappearance on the occasion of 
the Intermational Day of the Disappearaed (29 August 2007). 
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جثامين الاشخاص ، وان تضمن الدول حق اقارب الضحاʮ في معرفة مكان رفاēم وان تسلم )٤٣(للتصرف
 .)٤٤(المختفين، وان تتيح لاهاليهم فرصة دفنهم وفقاً لمعتقداēم، فضلاً عن استكمال ترتيبات الحداد

وتعد رفاة الشخص المختفي دليلاً على المعاملة التي تلقاها وطريقة اعدامه، ويمكن للجهة التي تمكنت 
، وϦكيـداً )٤٥(او عن المنظمة التي ينتمون اليهـامن العثور عليه ان تقدم معلومات قيمة عن مرتكبي الجريمة 

) علـــى انـــه " لكـــل ضـــحية الحـــق في معرفـــة الحقيقـــة عـــن ٢٤/٢لهـــذه المبـــادئ، نصـــت الاتفاقيـــة في المـــادة (
ظـــروف الاختفـــاء القســـري وســـير التحقيـــق ونتائجـــه، ومصـــير الشـــخص المختفـــي وتتخـــذ كـــل دولـــة طـــرف 

 التدابير الملائمة في هذا الصدد".
 ثاني: الحق في الاطلاع على المعلومات الشخصية للمختفي قسراً الفرع ال

تلــزم الاتفاقيــة الدوليــة للحمايــة مــن الاختفــاء القســري الــدول الاطــراف بضــرورة تنظــيم ســجلات رسميــة 
واخــــرى مركزيــــة للاشــــخاص المحــــرومين مــــن حــــريتهم وحفظهــــا وتحــــديثها بشــــكل دوري الى جانــــب تيســــير 

ات او المؤسســــات القضــــائية او ســــواها مــــن الســــلطات والمؤسســــات الاطــــلاع عليهــــا مــــن جانــــب الســــلط
، وان تعــين أي )٤٦() مــن الاتفاقيــة الدوليــة للحمايــة مــن الاختفــاء القســري١٧/٣المختصــة طبقــا للمــادة (

شخص يثبت ان له مصلحة مشروعة في الحصول على المعلومات للاطلاع عليها، كما ينبغي ان تتضمن 
ʭريــخ وســاعة ومكــان حرمــان الســجلات المــذكورة علــى بيــاʫ ويــة الشــخص المحــروم مــن حريتــهđ ت تتعلــق

الشخص من حريته والسلطة التي قامت بحرمانه من حريته واسباب الحرمان من الحرية والسلطة التي تراقب 
الحرمان من الحرية ومكان الحرمان من الحرية وʫريخ وساعة الدخول في مكان الحرمان من الحرية والعناصر 

الصــلة ʪلحالــة الصــحية للشــخص المحــروم مــن الحريــة وʫريــخ وســاعة اخــلاء ســبيله او نقلــه الى مكــان  ذات

                                                        
فتح المقبرة الجماعية واجراء  -أ :/ʬنيا) من قانون المقابر الجماعية العراقي النافذ على ان تتولى اللجنة ماϩتي٦نصت المادة ( -٤٣

المقــبرة الجماعيــة موثقــة ʪلافــلام  الكشــف عليهــا للتعــرف علــى هويــة الرفــاة الــتي تضــمنها وتنظــيم محضــر اصــولي يتضــمن معــالم وتفاصــيل
تسليم الرفات لذوي الضحية واعادة دفن رفـات الشـهداء وفـق مراسـيم تليـق đـم وتتكفـل الدولـة النفقـات الماليـة  -ب .والاقراص المدمجة

 -د ،يـة اللازمـةاصدار وثيقة تحقيق هوية لكل رفات يتم العثـور عليهـا في ضـوء التحقيقـات والفحـوص الطبيـة والمختبر  -ج ،لهذا الغرض
 .إصدار القرارات المقتضية لتنفيذ مهامها المنصوص عليها في ضوء هذا البند ورفعها الى الوزارة لاتخاذ الاجراءات القانونية "

ʪن الغـرض مـن تشـريع  ٢٠٠٦لسـنة  ٥بخصوص هذا الالتزام نصت الاسباب الموجبة من قانون حماية المقابر الجماعيـة رقـم  -٤٤
و تســهيل مهمــة البحــث عــن المقــابر الجماعيــة الــتي اقترفهــا النظــام البائــد ولغــرض اعــادة رفــاēم الى ذويهــم وبمراســيم تليــق هــذا القــانون هــ

فتحهـــا وفقـــاً للاحكـــام الشـــرعية والقـــيم الانســـانية وحمايتهـــا مـــن العبـــث والنـــبش والتنقيـــب العشـــوائي ولغـــرض  بتضــحياēم وتنظـــيم عمليـــة
ونين فيها والمحافظة على الادلة الجرمية وتقديمها الى القضاء لتسهيل مهمته في اثبـات مسـؤولية الجنـاة التعرف على هوʮت الضحاʮ المدف

.ʮدة الجماعية والدفن غير الشرعي وغيرها من الجرائم المرتكبة ضد الضحاʪعن جرائم الا 
45-UNGA"Third committee Approves Resolution Conceming Convention on Enforced 

Disappearance,(13November 2006) UNDoc.GAJSHCI3872. 
) من مجموعة مبادئ الامم المتحـدة ١٢المبدأ( ،) من قواعد الامم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء٧تقابلها المادة ( -٤٦

من الاعلان الدولي للحماية مـن ) ١٢المادة ( ،المتعلقة بحماية الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن
 الاختفاء القسري.
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احتجــاز اخــر وفي حالــة الوفــاة بيــان ظــروف واســباب الوفــاة والجهــة الــتي نقلــت اليهــا والمكــان الــذي نقــل 
 .)٤٧(والسلطة المسؤولة عن نقله

ن المعلومــات الشخصــية الــتي اد ضــماʭت بشــأتمــ) ʪع١٩وتلــزم الاتفاقيــة الــدول الاطــراف في المــادة (
تجمـــع لغــــرض البحــــث عــــن الشــــخص المختفــــي وعـــدم معالجتهــــا او اســــتخدامها او تخزينهــــا لاغــــراض غــــير 
مشروعة، بيد انه يجوز استخدام تلك المعلومـات في الاجـراءات الجزائيـة المتعلقـة بجـرم الاختفـاء القسـري او 

يتماشـى جمـع المعلومـات الشخصـية  نْ ألى التعويض وينبغي ليمارس الشخص المختفي حقه في الحصول ع
 ومعالجتها واستخدامها وتخزينها مع حقوق الانسان والحرʮت الاساسية وكرامة الشخص الانسانية. 

اما على المستوى الداخلي فانه يتعين على الدول الاطراف ضمان البعدين الفردي والجماعي في معرفة 
ʮتمــع بــذلك مــن خــلال انشــاء لجــان تحقيقيــة أو لجــان اخــرى  الحقيقيــة فيمــا حــدث للضــحاĐواعلامهــم وا

للتحقيق واثبات الوقائع التي تحيط đذه الانتهاكات لكـي يكـون ʪلامكـان التحقيـق عـن الوقـائع والحيلولـة 
ر ، وقـد تجسـد ذلـك ʪهتمـام المشـرع العراقـي ʪلمصـلحة المحميـة في قـانون حمايـة المقـاب)٤٨(دون اختفاء الادلة

، اذ تتولى اللجنة المشـكلة بموجـب هـذا القـانون اصـدار وثيقـة تحقيـق هويـة ٢٠٠٦) لسنة ٥الجماعية رقم (
، حيـث تقـوم اللجنـة )٤٩(لكل رفـات تم العثـور عليهـا في ضـوء التحقيقـات والفحوصـات الطبيـة والمختبريـة 

لضــحية مــع الاوليـــات بتزويــد مكتــب الاســتعلامات في الــوزارة بنســخة مــن قرارهـــا الخــاص بتحقيــق هويــة ا
 .)٥٠(والوʬئق المتعلقة đا وجميع ماتم العثور عليه من نقود واشياء تعود للضحية

                                                        
47- UNCom HR,"Study on the Right to the Truth,Report of the office of the United Nations 

High Commissioner for Human Rights (8Februay 2006)UNDOc.EICN.41 2006191,Yasmine NAQ" 
The right to thetruth in intermational law:fact or fiction on " – intermational review of the Red 
cross,volum 88,number 862,june,2006,p.269, juan Mendez,an Argentinean Human rights lawyer the 
President of the intemational Center of Transitional justice. 

لجنــة تحقيــق للاستقصــاء  ٢١/١/٢٠٠٠في  ٢٠٠٠/ ١٠بموجــب القــرار رقــم  شــكلت حكومــة الــرئيس اللبنــاني ســليم الحــص -٤٨
وتحديد مصائرهم وقد Ϧلفت من مسؤولين امنيـين ومنحـت  ١٩٩٠-١٩٧٥عن مصير المخطوفين خلال الحرب اللبنانية للفترة من عام 

نتيجـة التصـفية  ،المفقـودين والمخطـوفين آنـذاك نتيجـة للتحركـات والمطالـب الـتي قـام đـا ذوو ،مهلة سـتة اشـهر لانجـاز المهـام الموكلـة اليهـا
حيث توصـلت اللجنـة الى وجـود عـدد مـن المقـاير الجماعيـة عثـر فيهـا  ،بين كافة المنظمات والجماعات المسلحة آنذاك الجسدية المتبادلة
تمارات في كافـة مخـافر قـوى بينما تم القاء البعض الاخر منها في البحر اذ دعت اللجنـة ذوي المفقـودين ال مـلء اسـ ،على بعض الجثث

ومراجعـة القضـاء المخـتص لاثبـات الوفـاة بصـورة قانونيـة وفقـا لقـانون  ،الامن الداخلي في المناطق والقرى وفقا للنموذج المخصص لـذلك
 .٢٠ص،٢٠٠١،بيروت ،دار النهار ،ذاكرة الحرب في النظام القانوني اللبناني،نزار صاغية،١٩٩٥المقابر الجماعية اللبناني لعام 

تشـكل وزارة حقـوق الانسـان  /اولا) مـن قـانون حمايـة المقـابر الجماعيـة العراقـي النافـذ ϥن "٦نصت المادة ( وفي هذا السياق -٤٩
قاض يسميه رئيس محكمة استئناف المنطقة وعضو ادعاء عام تسـميه دائـرة  :لجنة من منطقة المقابر الجماعية برʩسة ممثل عنها وعضوية

 بط شرطة تسميه وزارة الداخلية وممثل عن اĐلس البلدي يسميه المحافظ المختص ".وضا المدعي العام
اولاً: تقوم اللجنة بتزويد مكتـب  ) من قانون حماية المقابر الجماعية العراقي النافذ ʪن "٨وبصدد هذا الالتزام نصت المادة ( -٥٠

ضـحية مـع الاوليـات والوʬئـق المتعلقـة đـا وجميـع مـاتم العثـور عليـه مـن الاستعلامات في الوزارة بنسخة من قرارها الخاص بتحقيق هويـة ال
تزويـــد مكتـــب المفقـــودين في الـــوزارة وغيرهـــا مـــن الجهـــات  -أ :ʬنيـــاً: يتـــولى مكتـــب الاســـتعلامات مـــاϩتي ،نقـــود واشـــياء تعـــود للضـــحية

تزويــد ورثــة الضــحية بنســخة مــن  -ب ،الاخــرى المختصــة بنســخة مــن قــرارات تحقيــق هويــة الضــحية وجميــع المعلومــات المطلوبــة والوʬئــق
 ،مــن هـذه المــادة والفقـرة (أ) مـن هــذا البنـد مــع النقـود والاشـياء الــتي تعـود للضــحية )عليهـا في البنـد (اولا الوʬئـق والمسـتندات المنصــوص

الشخصـــية او محكمـــة المـــواد وجميـــع المعلومـــات المطلوبــة والوʬئـــق الاخـــرى الى محكمـــة الاحــوال  تحقيـــق هويــة الضـــحية ارســال وثيقـــة -ج
 .اصدار حجة وفاة للرفات التي تم العثور عليها من المقبرة الجماعية وفقاً للقانون" حسب الاختصاص عند الطلب لغرض الشخصية
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 ٢١ :العدد

كمــا مــنح القــانون لورثــة الضــحية حــق الطعــن في قــرار اللجنــة حــول تحقيــق هويــة الضــحية امــام محكمــة 
ة اʮم مـن ʫريـخ الاحوال الشخصية التي يقع موقع المقبرة الجماعيـة ضـمن اختصاصـها المكـاني خـلال عشـر 

التبليغ ʪلقرار ويكون الحكم الصادر من المحكمة قابلاً للطعن فيه لدى محكمة المنطقة الاستئنافية بصـفتها 
التمييزية خلال خمسة عشر يوماً من ʫريـخ التبليـغ بـه، ولاجـل ضـمان الحـق في معرفـة التقـدم المحـرز ونتـائج 

القســـري علـــى معرفـــة التقـــدم المحـــرز ونتـــائج التحقيـــق  التحقيـــق، يتعـــين ان لايقتصـــر حـــق ضـــحاʮ الاختفـــاء
فحســـب، بـــل لهـــم ايضـــاً الحـــق ʪلمشـــاركة في التحقيـــق وفي محاكمـــة جميـــع المســـؤولين عـــن الجريمـــة. وفي جميـــع 

، وان توفر الحماية اللازمة وفي نطاق واسـع ضـد )٥١(مراحل الدعوى بما في ذلك الحق في الطعن ʪلاحكام
 ء سير الدعوى.انتهاك حقوق الضحاʮ اثنا

 المبحث الثاني: ذاتية الاختفاء القسري
إن ممثلــي الســلطة العامــة هــم مكلفــون دون غــيرهم ϥداء وظــائفهم حســب اختصاصــاēم، ولكــي تعــد 
أعمالهم قانونية لابد وان تستهدف الصالح العام ومن ثم يكون الفعـل متطابقـا مـع سـائر القواعـد الشـكلية 

ن يبرر هذا الفعل ويبيحه في حالات أستثنائية حتى لو كان فيه مساس بحقـوق المقررة قانوʭ، أي أن القانو 
الفرد الذي يخضع لـه ʪعتبـاره فعـلا مشـروعا يـؤدي مـن خلالـه الموظـف الأعمـال الوظيفيـة المكلـف đـا مـن 

 . )٥٢(السلطة
صـل وحـدود ملموسـاً إلا أن هنـاك فوا اومهما كان التشابه موجوداً في الاجراءات والتـداخل بينهـا واقعـ

، وغالباً ما يثور )٥٣(تميز كل منها عن الأخرى وتعطيها ملامح وخصائص تختلف عن ʪقي الجرائم الأخرى
اللـــبس بـــين الاختفـــاء القســـري ومجموعـــة مـــن الاجـــراءات الاخرى،،لـــذا ســـوف نعـــرض فيمـــا يلـــي لـــبعض 

د أطر كل فاصلة التي تقيد الالاجراءات التي تتشابه مع الاختفاء القسري مع بيان الفوارق الجوهرية والحدو 
 منه وسوف نبين ذاتية الاختفاء القسري في مطلبين وعلى النحو الاتي:
 اـِّطلب الاول: جريمة الاختفاء القسري والقبض والتوقيف

فعلا جرمياً ينبغي ان يكون  –اعتمادا على وظائفهم  –لكي يكون الفعل الصادر عن ممثلي السلطة 
كل احـــدى جـــرائم الاعتـــداء علـــى الحريـــة الفرديـــة، كجريمـــة التعـــذيب او لهـــذا الفعـــل خصـــائص معينـــة تشـــ

اسـتعمال القــوة او الاعتـداء علــى حرمـة الحيــاة الخاصــة، ونظـراً لان بعــض الاجـراءات الــتي تمـس بحريــة الفــرد  

                                                        
الطعـن بقـرار اللجنـة حـول تحقيـق  يحـق لورثـة الضـحية–العراقـي ϥنـه "  ) مـن قـانون المقـابر الجماعيـة٧نصـت المـادة ( ʪلمقابـل -٥١

ضـمن اختصاصـها المكـاني خـلال عشـرة اʮم مـن ʫريـخ  الـتي يقـع موقـع المقـبرة الجماعيـة لـدى محكمـة الاحـوال الشخصـية ية الضحيةهو 
خـلال خمسـة عشـر  بصـفتها التمييزيـة ويكـون الحكـم الصـادر مـن المحكمـة قـابلا للطعـن لـدى محكمـة المنطقـة الاسـتئنافية ،التبيليغ ʪلقرار

 .به "يوماً من ʫريخ التبليغ 
، ٢٠٠٧د.عبـــد الحكـــيم ذنـــون الغـــزال، الحمايـــة الجنائيـــة للحـــرʮت الفردية(دراســـة مقارنـــة)، منشـــأة المعـــارف، الإســـكندرية،  -٥٢

 .١٩٩ص
مهند عارف صوان، القبض في التشـريع الجزائـي الفلسـطيني، دراسـة مقارنـة، رسـالة ماجسـتير، كليـة الدراسـات العليـا بجامعـة  -٥٣

  .٦٩، ص٢٠٠٧ ʭبلس، ،النجاح الوطنية
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كالقبض او التوقيف او الاحتجاز او الحبس قد تتشابه مـع الاختفـاء القسـري، لـذا فقـد أرϦينـا افـراد هـذا 
 لب للتمييز بين الاختفاء القسري وما قد يتاشبه معه من اجراءات في فرعين وعلى النحو الاتي:المط

 الفرع الاول: الاختفاء القسري والقبض
يعـــد القـــبض إجـــراءاً خطـــيرا لانـــه يتضـــمن المســـاس ʪلحـــرʮت الفرديـــة الـــتي تضـــع التشـــريعات المختلفـــة 

الحمايـــة، لــذلك تســعى مختلـــف القــوانين الى بيـــان  ضــماʭت لحمايتهــا وكفالتهـــا وتحيطهــا بســياج متـــين مــن
ق ممارسة هذا حالحالات التي يمكن ان يتم بمناسبتها القبض على الافراد، وكذلك حددت الجهات التي لها 

، ويتفــق القــبض مــع الاختفــاء القســري في ان كــل منهمــا ينطــوي علــى منــع الفــرد مــن )٥٤(الاجــراء الخطــير
تخــذ بحــق الضـــحية دون ان يكــون هنـــاك حكــم جزائــي قـــد صــدر مـــن الــذهاب والاʮب وان كــل منهمـــا ي

محكمة أو هيئة قضائية اخرى، ومع ذلك فان هناك فوارق جوهرية بين القبض والاختفاء القسري نوجزهـا 
 على النحو الاتي:

 من حيث الطبيعة القانونية للإجراء. .١
ة لتقييـد حريـة المـتهم المقبـوض القبض اجراء من اجراءات التحقيق يقصـد بـه اتخـاذ الاحتياطـات اللازمـ

، تمهيــداً لاحضـاره امـام سـلطة التحقيــق، )٥٥(عليـه ووضـعه تحـت تصـرف الجهــة المخولـة ʪلقـاء القـبض عليـه
وســواء تم القــبض في مســكن او محــل عمــل او دائــرة ومنعــه مــن مغادرتــه، ولاēــم وســيلة القــبض فــالمهم ان 

ن سلطة مختصة، ام الاختفاء القسري فهو اجـراء لايمـارس القبض قد تم خلافاً لارادة المتهم بناء عل امر م
بحــق انســان مــتهم بجريمــة مــا، فهــو لا يكلفــه نــص تشــريعي في الدســتور والقــانون ولاتقــره الشــرائع الســماوية 

 والمواثيق الدولية.
 من حيث السلطة المختصة ʪتخاذ الاجراء. .٢

كمـــة المختصـــة او الاشـــخاص او يصـــدر امـــر القـــبض في الظـــروف العاديـــة مـــن قـــاض التحقيـــق او المح
، )٥٦(الهيئات الممنوحة سلطة محكمة او سلطة قاضي او المحقق او أي عضو من اعضـاء الضـبط القضـائي 

لــرئيس  ١٩٦٥لســنة  ٤امــا في الظــروف الاســتثنائية فقــد اجــاز قــانون الســلامة الوطنيــة العراقــي الملغــي رقــم 
شتبه بسلوكهم اذا كان في ذلك خطورة على الامن العام الجمهورية او لمن يخوله اصدار أوامر قبض على الم

الملغي للمحافظين ولرؤساء الوحدات  ١٩٦٩لسنة  ١٥٩، كذلك خول قانون المحافظات العراقي رقم )٥٧(

                                                        
، دار الكتـــب للطباعـــة والنشـــر، ٢عبــدالامير العكيلـــي ود. ســـليم ابـــراهيم حربــة، شـــرح قـــانون اصـــول المحاكمــات الجزائيـــة، ج -٥٤

 .١٣٤، ص١٩٨٠جامعة الموصل،
 .٢٠٧، ص١٩٩٨سعيد حسب الله عبدالله، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، دار الحكمة، الموصل،  -٥٥
) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي للقاضي او المحكمـة إصـدار امـر القـبض علـى ٩٢خولت المادة (ʫكيداً لذلك  -٥٦

) لســنة ١٥٩) مــن قــانون الادعــاء العــام العراقــي رقــم (٣٠أي شــخص او توقيفــه وفي الاحــوال الــتي يجيــز فيهــا القــانون، كــذلك المــادة (
الجرائم المشهودة بما تتضمنه تلك الصلاحية من إصـدار امـر علـى الاشـخاص أو  لعضو الادعاء العام صلاحية قاضي تحقيق في ١٩٧٩

 ) من قانون اصول المحاكمات ذات الصلاحية للمسؤول في مركز الشرطة بناء على حالات معينة.٥٠تفتيشهم، كذلك خولت المادة (
أي اشـارة لتخويـل رئـيس الـوزراء  ٢٠٠٤سـنة ل ١) من قانون الدفاع عـن السـلامة الوطنيـة رقـم ٣في حين لاتوجد في المادة ( -٥٧

صلاحية القبض على الاشخاص في حالة الطوارئ بل منح صلاحية توقيـف او احتجـاز المشـتبه بسـلوكهم وتفتيشـهم او تفتـيش منـازلهم 
 لاف ذلـك اجـازواماكن عملهم ولـرئيس الـوزراء تخويـل هـذه الصـلاحية او غيرهـا الى مـن يختـارهم مـن القـادة العسـكريين او المـدنيين، بخـ
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٦٦ 

 ٢١ :العدد

الادارية كافة صلاحية اصدار أوامر القبض وذلك في حالـة وقـوع حـوادث مخلـة ʪلامـن العـام او التحـريض 
 .)٥٨(افقة وزير الداخليةعلى وقوعها بعد استحصال مو 

عليه فان الاصل في القبض صدوره من السلطة القضائية ومادون ذلك يعد حالة استثنائية ينبغي عدم 
التوسع فيها او القياس عليها حفاظـاً علـى الحقـوق والحـرʮت الشخصـية، بخـلاف الاختفـاء القسـري الـذي 

علــى وجــه الخصــوص الموظفــون الــذين يرتكــب عــادة مــن قبــل مــوظفين عمــوميين يمارســون ســلطة عامــة، و 
يمثلون الدولة في مباشرة اعمال ذات طبيعة قسرية، ويقصد بذلك الموظفون القائمون على العدالة الجنائيـة 

 (الموظفون العاملون في حقل البحث عن الجرائم والتحقيق فيها).
 من حيث الغاية من الاجراء. .٣

ر، الغايــة منــه امــا Ϧمــين ســلامة التحقيــق وضــمان القــبض مــاهو الا وســيلة لاجبــار المــتهم علــى الحضــو 
وجوده تحت تصرف القضاء او خشية العبث ϥدلة الجريمة او للمحافظة عليه من أي اعتداء قد يتعرض له 

 من الضحية او ذويه او đدف منعه من الفرار تمهيداً لاستجوابه من الجهة المختصة.
راه الضــحية علــى تغــير رأيــه او عقــاʪ لــه علــى بخــلاف الاختفــاء القســري الــذي يكــون الغــرض مــن إكــ

موقفــه، فهويمثــل أقصــى درجــات العزلــة عــن ذويــه وعـــن كــل مــا في حياتــه، وتــرتبط حيــاة الضــحية بقـــانون 
اقصائه عن دائرة الحماية القانونية واختفائه عن اĐتمـع محرومـا  عدَ ب، اذ يصبح )٥٩(المخفي لا بقانون الحياة

رحمـة اسـرية، وحـتى اذا لم يكـن المـوت هـو مـآل الضـحية،فأن الاʬر الجسـدية من جميع حقوقه، واقعـاً تحـت 
والنفسية đذا الشكل من اشكال التجريد من الصفة الانسانية والوحشـية والتعـذيب اللـذين يقـترʭن بـه في  

 كثير من الاحيان تظل حاضرة.
 من حيث مدة الاجراء. .٤

قــق بوضــع المــتهم تحــت تصــرفه مــدة لاتزيــد عــن القــبض امــر يصــدره قاضــي التحقيــق او المحكمــة او المح
اربعة وعشرين ساعة، ومقتضاه تقييد حريـة المـتهم الشخصـية في الحريـة والانتقـال وابقائـه تحـت يـد السـلطة 

، اما الاختفاء القسري فان الفترة الزمنية تكون على )٦٠(القائمة ʪلتحقيق الفترة الزمنية اللازمة للاستجواب
                                                                                                                                            

) " لرئيس الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارئ ان ٣قانون الطوارئ المصري لرئيس الجمهورية القبض على الافراد حيث نصت المادة (=
 وضع قيود على حرية الاشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور في اماكن او اوقـات :يتخذ ϥمر كتابي او شفوي التدابير الاتية

معينة والقـبض علـى المشـتبه đـم او الخطـرين علـى الامـن والنظـام العـام واعتقـالهم والترخـيص في تفتـيش الاشـخاص والامـاكن دون التقيـد 
 ..."..ʪحكام قانون الاجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الاعمال

المعــدل علــى تخويــل المحــافظ أو القــائم مقــام او  ٢٠٠٨لســنة  ٢٤بخــلاف ذلــك لم يــنص قــانون المحافظــات غــير المنتظمــة رقــم  -٥٨
) علــى ان للمحــافظ او ٤٣/٢) والمــادة (٢/ʬنيــا/٤) والمــادة (٩/١مـدير الناحيــة صــلاحية القــبض علــى الاشــخاص، فقــد بينـت المــادة (

ود الاداريـة للمحافظـة او القائممقاميـة او للقائم مقام او مدير الناحية ان ϩمـر الشـرطة ʪجـراء التحقيـق في الجـرائم الـتي تقـع ضـمن الحـد
الناحيــة وفقــا للقــانون، وتقــدم اوراق التحقيــق الى القاضــي المخــتص علــى ان يــتم اعــلام المحــافظ او القــائم مقــام او مــدير الناحيــة بنتيجــة 

 التحقيق.
عراقيـة لحقـوق الانسـان،العدد الاول، عمر بدر، لمحة عـن سـجناء الـرأي عـبر التاريخ،اĐلـة العراقيـة لحقـوق الانسـان،الجمعية ال -٥٩
 .٣٦،ص٢٠٠٠بغداد،

) مــن قــاʭنون الاجــراءات الجنائيــة الليــبي ١١٢) مــن قــانون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي والمــادة (١٢٣تقابلهــا المــادة ( -٦٠
 ) من قانون الاجراءات الجنائية المصري.٢٦والمادة (
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  المصلحة المحمية في جريمة الاختفاء القسري (دراسة مقارنة) 

٦٧ 

فهـو الاختفـاء القسـري الجزئـي او المحـدد  –تفاء القسري الكلي او المؤبد، اما الثـاني الاخ –نوعين: الاولى 
المدة، اذ يتحقق الاختفاء القسري الكلي عندما يتم القبض او الاعتقـال دون سـبب قـانوني مشـروع يـنص 

وى عليـــه قـــانون الدولـــة وتطـــول المـــدة ويلقـــي الضـــحية حتفـــه تحـــت التعـــذيب،فيتم دفنـــه، واذا اقيمـــت الـــدع
لاجلاء مصائرهم فتكون مجردة ولا يوجد مرتكب لها رغم ان الجميع يدركون من هو الجاني الذي يوجهون 

 اليه الاēام.
اما الاختفاء القسري الجزئي فيتحقق اذا اعترف الشخص المعتقل (المختفي قسرا) بدون سـبب قـانوني 

تالي يكون الاختفاء جزئيا وهي الفترة تحت وطأة التعذيب، فسيكون مقبوضاً عليه، ويقدم للمحاكمة وʪل
 .)٦١(السابقة على الاعتراف

 الفرع الثاني: الاختفاء القسري والتوقيف
التوقيـــف (الحـــبس الاحتيـــاطي) هـــو ســـلب حريـــة المـــتهم مـــدة مـــن الـــزمن تحـــددها مقتضـــيات التحقيـــق 

تتخـــذها ســـلطة او هـــو إجـــراء مـــن الاجـــراءات الاحتياطيـــة الـــتي )٦٢(ومصـــلحته وفـــق ضـــوابط قررهـــا القـــانون
التحقيــق ضــد المــتهم بمقتضــاه يــتم ســلب حريتــه لفــترة معينــة يحــددها القــانون عــن طريــق ايداعــه في احــدى 

 المنشآت العقابية اثناء نظر الدعوى او حتى صدور الحكم النهائي في التهمة المسندة اليه.
د او علــى المســاس همــا ينطــوي علــى ســلب لحريــة الفــر تفــاء القســري مــع التوقيــف في ان كليويتفــق الاخ

đا، أي بمعنى تقييد لحرية الفرد سواء في الحركـة او في التنقـل، ʪيداعـه في مكـان غـير معـروف في الاختفـاء 
القسري ومحدد في التوقيف، كما ان كليهمـا يتخـذ دون ان يصـدر ضـد المخفـي او الموقـوف احكـام سـالبة 

 فاء القسري يمكن اجمالها على النحو الاتي:هناك بعض الفوارق بين التوقيف والاخت نَّ أللحرية، بيد 
 من حيث الطبيعة القانونية للاجراء. .١

التوقيـــف اجـــراء مـــن اجـــراءات التحقيـــق يقـــوم علـــى واقعـــة اجراميـــة معينـــة تـــبرره واēـــام موجـــه لمرتكبهـــا، 
ويستند في الظـروف العاديـة لـنص مـن نصـوص قـانون اصـول المحاكمـات الجزائيـة، وفي الظـروف الاسـتثنائية 

 .)٦٣(٢٠٠٤) لسنة ١يستند الى نصوص قانون الدفاع عن السلامة الوطنية العراقي رقم (
 من حيث الاساس القانوني الذي يستند اليه الاجراء. .٢

اذا كــــان التوقيــــف الــــذي تتخــــذه ســــلطات التحقيــــق يســــتند الى اēــــام المــــتهم ʪرتكــــاب جريمــــة محــــددة 
لمكملــة، فــان فعــل الاختفــاء القســري لــيس لــه أي منصــوص عليهــا في قــانون العقــوʪت او احــد القــوانين ا

                                                        
 .١٥ القانون الدولي والواقع العربي، مصدر سابق، صد.عبد الحسين شعبان، الاختفاء القسري بين -٦١
، كـــذلك د. عبـــد الـــرحيم ٣٦٢، ص١٩٨٦د. فوزيـــة عبـــد الســـتار، شـــرح قـــانون الاجـــراءات الجنائيـــة، دار النهضـــة العربيـــة، -٦٢

 .١٠٩،ص١٩٩٤صدقي، الحبس الاحتياطي، دراسة تحليلية مقارنة، مكتبة النهضة العربية،
الــدفاع عــن الســلامة الوطنيــة العراقــي علــى تخويــل رئــيس الــوزراء في حالــة الطــوارئ وفي حــدود  ) مــن قــانون٣نصــت المــادة ( -٦٣

بعــد استحصــال مــذكرة قضــائية للتوقيــف او التفتــيش في الحــالات الملحــة للغايــة  –منطقــة اعلاĔــا ʪلســلطات الاســتثنائية ومنهــا: " اولاً 
الجــرائم المشــهودة او الــتهم الثابتــة ʪدلــة او قــرائن كافيــة فيمــا يخــص الانتقــال وضــع قيــود علــى حريــة المــواطنين او الاجانــب في العــراق في 

والتجوال والتهجير والمرور والسفر من والى العراق وحمل او استخدام الاسلحة والذخائر والمواد الخطرة ويمكـن احتجـاز المشـتبه بسـلوكهم 
 وتفتيشهم او تفتيش منازلهم واماكن عملهم....".
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 ٢١ :العدد

تنظيم قانوني في القوانين العادية او القوانين الاستثنائية بل جرم بمقتضى المواثيق الدوليـة والاقليميـة والزمـت 
الــدول الاطــراف في الاتفاقيــات الخاصــة ʪلاختفــاء القســري ʪلــنص علــى تجريمــه في تشــريعاēا وفــرض اشــد 

 .)٦٤(العقوʪت عليه
 من حيث السلطة الآمرة ʪتخاذ الاجراء. .٣

يصــدر امــر التوقيــف مــن ســلطات التحقيــق او المحاكمــة وينظمــه قــانون اصــول المحاكمــات الجزائيــة، امــا 
 فعل الاختفاء القسري فانه يصدر من موظفين او افراد.

 من حيث مدة الاجراء. .٤
ϩمـر بتوقيـف المـتهم  نْ أاقي للقاضـي ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العر ١٠٩وفقا لحكم المادة (

بجريمـة معاقـب عليهـا ʪلحــبس مـدة تزيـد علـى ثــلاث سـنوات او السـجن المؤقـت او المؤبــد مـدة لاتزيـد علــى 
خمســة عشــر يومــا في كــل مــرة او يقــرر اطــلاق ســراحه بتعهــد مقــرون بكفالــة او بــدوĔا، ولايجــوز ان يزيــد 

، واذا اقتضــى الحــال )٦٥(الاقصــى للعقوبــة المقــررة للجريمــة مجمـوع مــدة التوقيــف عــن ســتة اشــهر او ربــع الحــد
تمديـد التوقيـف اكثـر مــن سـتة اشـهر، فعلـى القاضــي عـرض الامـر علـى محكمــة الجنـاʮت لتـأذن لـه بتمديــد 
التوقيــف مــدة لاتتجــاوز ربــع الحــد الاقصــى للعقوبــة او تقــرر اطــلاق ســراحه بكفالــة او بــدوĔا، امــا ʪلنســبة 

ن من الاختفاء، الاختفـاء القسـري الكلـي وهـو لفـترة غـير محـددة هناك نوعا –سبق كما  –لفعل الاختفاء 
 المدة والاختفاء الجزئي قد يكون لفترة محددة وفي اغلب الاحوال يكون اختفاء لفترة زمنية طويلة.

 من حيث الطعن من الاجراء. .٥
للمتهم ولذوي العلاقة تمييـز /أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي يجوز ٢٦٥بمقتضى المادة (

) من قانون الاجراءات الجنائية ١٦٤ايضا اجازت المادة ()٦٦(الاوامر الصادرة من قاضي التحقيق ʪلتوقيف

                                                        
) مـــن الاتفاقيـــة الدوليـــة للحمايـــة مـــن ٧/١) مـــن الاعـــلان الـــدولي للحمايـــة مـــن الاختفـــاء القســـري، والمـــادة (٤(نـــص المـــادة  -٦٤

 الاختفاء القسري.
... يجوز توقيف العسكري لمدة -) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري على انه "اولا٢٣في حيث نصت المادة ( -٦٥

) سبعة اʮم اذا كان ʭئب ضابط او ضابط صف ولمـدة لاتزيـد علـى عشـرة ٧ولمدة لاتزيد على ( لاتزيد على ثلاث اʮم اذا كان ضابطا
اذا انقضت المدة المعينة للتوقيف المنصوص عليها في البند اولا قبل انتهـاء التحقيـق فلسـلطة التحقيـق ان  -اʮم اذا كان جندʬ.....ʮنيا

ة واحدةويجب خلال هذه المدة اĔاء التحقيق والبت في مصير الموقـوف سـواء ʪخـلاء تطلب من المشاور القانوني تمديد مدة التوقيف لمر 
اذا اقتضى تمديد التوقيق لاكثر من المدة المنصوص عليهـا في البنـدين اولاً وʬنيـاً مـن هـذه  -سبيله ʪحالته الى المحكمة العسكرية... ʬلثاً 

لطة التحقيق ايداع الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية المختصة لتقرير المادة بسبب غموض القضية او لاجل استكمال الادلة،فلس
) مـن قـانون اصـول المحاكمـات الجزائيـة ١٧ما يقتضي سواء بتمديد التوقيف لمدة تعينها او اخلاء سبيل الموقـوف ". كمـا نصـت المـادة (

يـد علـى خمسـة عشـر يومـا، وعلـى القـائم ʪلتحقيـق او اĐلـس لايجوز توقيف رجل الشرطة مدة تز  -لقوى الامن الداخلي على انه " اولا
لآمر الضبط الاعلى تمديد مدة التوقيف المنصوص عليها في البند اولا  -التحقيقي المباشرة فوراً ʪلتحقيق في التهمة المسندة اليه....ʬنياً 

تضـى التحقيـق تمديـد التوقيـف لاكثـر مـن المـدد المقـررة ) تسـعين يومـا،واذا اق٩٠من هذه المادة لمتطلبات التحقيـق علـى ان لاتزيـد علـى (
 فيعرض الامر على محكمة قوى الامن الداخلي المختصة ".

/ أ) من قانتون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على انه " يجوز الطعن تمييزا امـام محكمـة الجنـاʮت مـن ٢٦٥نصت المادة ( -٦٦
درة مــن محكمــة الجــنح في دعــاوى المخالفــات وفي القــرارات الصــادرة مــن قاضــي التحقيــق ذوي العلاقــة... في الاحكــام والقــرارات الصــا

 خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدورها ".
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  المصلحة المحمية في جريمة الاختفاء القسري (دراسة مقارنة) 

٦٩ 

المصري التظلم من الاوامر الصادرة ʪلحبس الاحتياطي سواء كانت الاوامـر الصـادرة تتعلـق بجـرائم مـن نـوع 
 .)٦٧(جناʮت او جنح

ن قــرار الاختفــاء القســري فكمــا ســبقت الاشــارة اليــه ʪنــه لــيس هنــاك أي تنظــيم امــا ʪلنســبة للــتظلم مــ
قانوني داخلي لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري على الرغم من انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية 

 .٢٠١٠لسنة  ١٧بموجب القانون رقم  ٢٠٠٦للحماية من الاختفاء القسري لعام 
 الضماʭت الخاصة به.من حيث مكان الاحتجاز و  .٦

بين المشرع الضوابط القانونية لتنفيذ امر التوقيف فوضع عدة اجراءات يتعين اتباعها في اقامة الموقوفين 
ومعــاملتهم، وكفــل لهــم ايضــا عــدة ضــماʭت وأضــفى عليهــا طابعــاً دســتورʪ ʮعتبــار ان الموقــوف لم يصــدر 

كمـا وضـع المشـرع قاعـدة جـواز خصـم مـدة التوقيـف   حكم ʪدانته، ومن ثم فهو مسـتفيد مـن قرينـة الـبراءة،
مـــن العقـــوʪت الســـالبة للحريـــة او العقـــوʪت الأخـــف، ليخفـــف مـــن وطـــأة نظـــام التوقيـــف، امـــا الاختفـــاء 

 القسري فينفذ في مكان مجهول بلا ضماʭت.
 اـِّطلب الثاني: جريمة الاختفاء القسري والاحتجاز والعقوبات السالبة للحرية

اء القســري والاحتجــاز والعقــوʪت الســالبة للحريــة قاســم مشــترك Ĕʪــا تنطــوي علــى يجمــع بــين الاختفــ
سلب لحرية الفرد او على المساس đا، او يترتب عليهـا تقييـد لحريـة الفـرد سـواء في الحركـة او في التنقـل، اذ 
ـــــة الســـــالب ـــــتم ايداعـــــه في مكـــــان غـــــير معـــــروف في الاختفـــــاء القســـــري ومحـــــدد في الاحتجـــــاز وفي العقوب ة ي

للحريــة،لكن رغــم ذلــك تــبرز بعــض الفــوارق بــين الاختفــاء القســري والاحتجــاز والعقوبــة الســالبة للحريــة، 
 ويمكن ايجازها في فرعين وعلى النحو الاتي:

 الفرع الاول: الاختفاء القسري والاحتجاز
 ٢٠٠٤لســنة  ١) مــن قــانون الــدفاع عــن الســلامة الوطنيــة رقــم ٣لم يعــرف المشــرع العراقــي في المــادة (

المقصود (ʪلحجز) فهو اجراء وقائي تتخذه الجهات الامنية ازاء المشتبه به الذي ترى فيه انه من الخطرين، 
وذلــك لمــدة غــير محــددة، đــدف المحافظــة علــى الامــن والنظــام العــام في حالــة اعــلان الطــوارئ ويترتــب علــى 

ان يسـبقه قـبض فهمـا مترادفـان، اذ اتخاذ هذا الاجراء منع الشخص من الحركـة في مكـان معـين ولايشـترط 

                                                        
) من قانون الاجـراءات الجنائيـة المصـري علـى انـه " للنيابـة العامـة وحـدها ان تسـتأنف الامـر الصـادر ١٦٤/٢نصت المادة ( -٦٧

اج المؤقـت عـن المـتهم المحبـوس احتياطيـاً، وللمـتهم ان يسـتأنف الامـر الصـادر بحبسـه احتياطيـاً او بمـد هـذا الحـبس"، كمــا في جنايـة ʪلافـر 
) " وللمتهم ان يستأنف الامر الصادر بحبسه احتياطيـاً او بمـد هـذا الحـبس مـن القاضـي الجزئـي او محكمـة الجـنح ٢٠٥/٢نصت المادة (

وللنيابـة العامــة اذا اسـتلزمت ضـرورة التحقيـق ان تسـتأنف الامــر الصـادر مـن القاضـي الجزئـي او مــن  ،رةمنعقـدة في غرفـة المشـو  المسـتأنفة
والمواد  ١٦٤محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة ʪلافراج عن المتهم المحبوس احتياطياً وتراعي في ذلك احكام الفقرة الثانية من المادة 

 من هذا القانون ". ١٦٨الى  ١٦٥من 
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 ٢١ :العدد

يفترض فيه الحرية في المكان ذاته الذي وجد به الشخص محـل الاجـراء دون امسـاك بحيـث يبقـى في مكـان 
 .)٦٨(لايستطيع مغادرته ويتم اعاقته عن الحركة

) مـــن العهـــد ٤ويتجســـد الاســـاس القـــانوني لهـــذا الاجـــراء في المواثيـــق الدوليـــة فيمـــا نصـــت عليـــه المـــادة (
ϥن" للـدول في حالـة حـدوث خطـر عـام اسـتثنائي يهــدد  ١٩٦٦دولي للحقـوق المدنيـة والسياسـية لسـنة الـ

وجود الامة ان تتخذ وفي أضـيق الحـدود تـدابير مخالفـة للالتزامـات المنصـوص عليهـا في المعاهـدة شـريطة الا 
 تكون مخالفة للالتزامات الاخرى التي يفرضها القانون الدولي".

/اولا) مــن قــانون الــدفاع عــن الســلامة الوطنيــة النافــذ الــتي منحــت ٣راء الى المــادة (ويســتند هــذا الاجــ
لرئيس الوزراء صلاحية التوقيـف والتفتـيش في الحـالات الملحـة للغايـة وبنـاء علـى مـذكرة قضـائية وضـع قيـود 

قـرائن كافيـة فيمــا  علـى حريـة المـواطنين والاجانـب في الجـرائم المشـهودة قـرائن كافيـة او الـتهم الثابتـة ϥدلـة او
 يخص التجوال والانتقال والتجمهر والمرور والسفر من والى العراق.

والملاحظ في هذا الصدد ان الاحتجاز لايكون الا بقرار صادر عن جهة ادارية وان سنده تـوافر حالـة 
 الخطورة في الشخص وهي ليست واقعة مادية ملموسة، وانمـا هـي صـفة في الشـخص قـد تنبـئ عنهـا وقـائع

معينــة عــن ماضــيه او حاضــره او تحــرʮت عــن ميولــه واتجاهاتــه، ورغــم وجــود قاســم مشــترك بــين الاحتجــاز 
والاختفاء القسري ممثلا بسلب حرية الفرد، كما ان كليهما يتخذ دون ان يصدر ضد المحتجز او الضحية 

ختفاء القسري نعرضها المختفي قسراً اية احكام سالبة للحرية، فان هناك جملة فروقات بين الاحتجاز والا
 على النحو الاتي:

 من حيث الطبيعة القانونية للاجراء. .١
الاحتجــاز تــدبير اداري يســتند الى نــص تشــريعي خــاص يــرد في قــوانين الطــوارئ وتطبيــق هــذا الاجــراء 
مرهون ʪعلان حالة الطوارئ وʪلطبع يصدر قرار الاحتجاز دون فتح تحقيق مسبق، اما الاختفاء القسري 

ستند الى أي نص تشريعي سواء كـان عامـاً او خاصـاً، ولـيس هنـاك ايـة قواعـد قانونيـة تتـولى تنظيمـه، فلا ي
 ولايشترط اتخاذ اية اجراءات قانونية او ادارية بصدده.

 من حيث الشروط الواجب توافرها لاتخاذ الاجراء. .٢
لا انــــه ينبغــــي ان يــــتم ʪلنســــبة للاحتجــــاز اذا كــــان لايشــــترط فيــــه اتخــــاذ ايــــة اجــــراءات قانونيــــة محــــددة ا

الاحتجـــاز اســـتناداً الى مـــذكرة صـــادرة عـــن جهـــة قضـــائية وϥمـــر مـــن رئـــيس الـــوزراء وفي حـــالات الضـــرورة 
القصوى، استناداً الى محاضر التحرʮت او التقارير او المذكرات التي تحددها الجهات المرتبطة حصراً بـرئيس 

                                                        
 ،القـاهرة دار النهضـة العربيـة،،ʪلمصـلحة العامـة الجـرائم المضـرة ،القسم الخاص)(شرح قانون العقوʪت  ،د. فوزية عبد الستار -٦٨
مكتبــــــة الســــــنهوري،  ،١ط ،شــــــرح احكــــــام القســــــم الخــــــاص مــــــن قــــــانون العقــــــوʪت ،د. جمــــــال ابــــــراهيم الحيــــــدري .٥٠٧ص ،١٩٨٨
 .٤٧٤،ص٢٠١١،بغداد
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٧١ 

ʪلضـرورة اتخـاذ أي اجـراءات قانونيـة او الاسـتناد الى  ، اما ʪلنسبة للاختفـاء القسـري لا يتطلـب)٦٩(الوزراء
 محاضر او تقارير او مذكرات.

 من حيث مكان الايداع والمعاملة العقابية. .٣
في حالة الاحتجاز يتم وضع المحتجـز في مكـان محـدد ويعامـل معاملـة الموقـوف، ويترتـب علـى ذلـك ان 

كــوم فيهــا تحتســب مــن مــدة العقوبــة الســالبة مــدة الاحتجــاز الــتي قضــاها المحكــوم عليــه بســبب القضــية المح
، وله الحق في )٧١(،حيث يقوم الموقوف او المحتجز في اماكن منفصلة عن اماكن غيره من النزلاء)٧٠(للحرية

، وله الحق في Ϧدية الامتحاʭت الخاصـة )٧٢(ارتداء الملابس الخاصة،ما لم تقرر ادارة السجن خلاف ذلك 
ار الطعــام مــن خــارج الســجن وʪلكيفيــة ضــ، كمــا يجــوز للمحجــوز استح)٧٣(بــه في الامــاكن الخاصــة بــذلك

التي يرغب đا، اما ʪلنسبة للضحية في الاختفاء القسري فانه يـتم اخفـاءه في مكـان غـير معلـوم، لايخضـع 
للقوانين الصادرة بشأن السـجون، فـلا يسـتطيع اهلـه ومعارفـه التوصـل الى معرفـة مكانـه او التراسـل معـه او 

 ، فضلا عما يتعرض له من ضروب المعاملة اللاانسانية التي ēدد حياته ēديداً خطيراً.زʮرته
 من حيث الغاية من الاجراء. .٤

الغايـة مــن الاحتجـاز هــي مواجهــة الخطـورة الاجراميــة للمحتجـز والــتي تتمثــل عـادة في الاشــتباه بتورطــه 
من الاختفاء القسـري فهـي الانتقـام والتصـفية ʪعمال في غاية الخطورة على امن الدولة العام، بينما الغاية 

 الجسدية او الضغط على الضحية او افراد اسرته لاتخاذ موقف معين.
 الاختفاء القسري والعقوʪت السالبة للحريةالفرع الثاني: 

لاشــك ان مفهــوم ســلب الحريــة بوصــفه الجــزاء الاصــيل في جميــع الــنظم الجنائيــة المعاصــرة، يعــد مــن اهــم 
اسة العقابية في حمايـة اĐتمـع والـدفاع عنـه ضـد الجريمـة فهـو احـدى صـور الجـزاء الجنـائي الـذي وسائل السي

 .)٧٤(يتخذ بحق الجاني على مخالفته للقانون
وتشترك العقوبة السالبة للحرية والاختفاء القسري في ان كلا منهما ينطوي على سلب لحرية الفـرد او 

ريــة الفــرد ســواء في الحركــة او في التنقــل ʪيداعــه في مكــان غــير علــى المســاس đــا او يترتــب عليهمــا تقييــد لح

                                                        
انون الــدفاع عــن الســلامة الوطنيــة العراقــي النافــذ الجهــات المرتبطــة بــرئيس الــوزراء مباشــرة عنــد اعــلان ) مــن قــ٦حــدد المــادة ( -٦٩

حالـة الطــوارئ Ĕʪـا القــوات المسـلحة والطــوارئ والقـوات الخاصــة والـدفاع المــدني وقـوى الامــن الـداخلي والاجهــزة الامنيـة والاســتخباراتية 
ل فــترة اعــلان حالــة الطــوارئ ولــه ʪلتنســيق مــع مســؤولي هــذه القــوات والاجهــزة تكليفهــا ϥي والمخابراتيــة في المنطقــة محــل الطــوارئ خــلا

 مهام تتناسب مع طبيعتها واختصاصها وحاجة الظرف الطارئ لها.
 ) من قانون الاجراءات الجنائية اليمني.٤٩٥) من قانون العقوʪت العراقي، المادة (٩٠المادة ( -٧٠
 .٢٠٠٣) لسنة ٢ئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم () من امر سلطة الا٤القسم ( -٧١
 .٢٠٠٣) لسنة ٢) من امر سلطة الائتلاف المؤقته (المنحلة) رقم (٧القسم ( -٧٢
 / اولا) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين.٢٣المادة ( -٧٣
جامعـــــــة بغـــــــداد،  –ن تمـــــــيم طـــــــاهر الجادر،بـــــــدائل العقوبـــــــة الســـــــالبة للحريـــــــة قصـــــــيرة المدة،رســـــــالة ماجســـــــتير،كلية القـــــــانو  -٧٤
. د. شــــــريف الســـــــيد كامــــــل، الحـــــــبس قصــــــير المـــــــدة في التشــــــريع الجنـــــــائي الحــــــديث، دار النهضـــــــة العربيــــــة، القـــــــاهرة، ٣٦،ص١٩٨٨
 .١٢٣،ص١٩٩٩
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٧٢ 

 ٢١ :العدد

معـــروف في الاختفـــاء القســـري ومحـــدد في العقـــوʪت الســـالبة للحريـــة، لكـــن هـــذا لايمنـــع مـــن وجـــود فـــوارق 
 اساسية بين هذين المصطلحين يمكن ايجازهما على النحو الاتي:

 من حيث شرعية الاجراء. .١
،ويعد )٧٥(بدأ شرعية الجرائم والعقوʪت، فلا جريمة ولاعقوبة إلا بنصتخضع العقوʪت السالبة للحرية لم

هـذا المبــدأ الاسـاس في التشــريعات الجزائيـة الوطنيــة كافـة وهــذا هـو الفــارق الجـوهري بــين القـانونين الــداخلي 
، وتكمــن الحكمــة مــن هـذا المبــدأ في كفالــة حقــوق الافـراد وضــمان حــريتهم في تصــرفاēم، فلــو )٧٦(والـدولي 

رك امر التجريم للقاضي كما كان عليـه الحـال في ظـل النظـام القـديم، لأضـحى الافـراد في حـيرة مـن امـرهم ت
 .)٧٧(لايعرفون بصفة قاطعة ما هو مباح لهم وما هو محضور عليهم

اما الاختفاء القسري فلا يخضع لمبدأ الشرعية بل يمثل اعتداءاً على الحقوق والحرʮت المنصوص عليهـا 
الســـماوية والتشـــريعات الوطنيـــة والمواثيـــق الدوليـــة فقـــد يخضـــع الضـــحية للاختفـــاء القســـري دون في الشـــرائع 

ارتكابــه ايــة جريمــة وبــدون تحديــد لمــدة معينــة كمــا في الحــبس، ووضــعه في امــاكن غــير الســجون المخصصــة 
 لذلك.

 من حيث قضائية الاجراء. .٢
طة حكم صادر عن السلطة القضائية، ومؤدى ذلك عدم جواز توقيع اية عقوبة سالبة للحرية إلا بواس

ويترتب على ذلك امتناع تنفيذ اية عقوبة جنائية ولو كان منصوصاً عليها قانوʭ، ما لم يصدر đذه العقوبة 
 حكم قضائي من محكمة مختصة، وفقا لاحكام القانون.

بخلاف ذلك الاختفاء القسري حيث ان الضحية تخضع للحـبس في مكـان مجهـول دون حكـم صـادر 
 .)٧٨(من السلطة القضائية

                                                        
/ ʬلثا) من دستور جمهورية العراق النافذ على انه " لاجريمة ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعـده القـانون ١٩نصت المادة ( -٧٥
) مـن قـانون العقـوʪت ١افه جريمة، ولايجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافـذة وقـت ارتكـاب الجريمـة "، كمـا نصـت المـادة (وقت اقتر 

العراقي علـى انـه " لا عقـاب علـى فعـل او امتنـاع الا بنـاء علـى قـانون يـنص علـى تجريمـه وقـت اقترافـه، ولايجـوز توقيـع عقـوʪت او تـدابير 
 القانون ". احترازية لم ينص عليها

يشـترط لاعتبـار الفعـل جريمـة داخليـة ان يكـون مطابقـا لــنص مـدون في نصـوص التجـريم، بينمـا يكتفـي في الجريمـة الدوليــة ان  -٧٦
يكون الفعل المكون لها خاضعاً لقاعدة تجريمية دولية لاتكون ʪلضرورة مدونـة وغالبـا مـا تكـون كـذلك، د. فخـري عبـد الـرزاق الحـديثي، 

. فـــاروق محمـــد صـــادق الاعرجـــي، القـــانون الواجـــب ٣٦٨، ص١٩٩٢عقـــوʪت (القســـم العـــام)، مطبعـــة الزمـــان، بغـــداد، شـــرح قـــانون ال
 .٧٤، ص٢٠١١، دار الخلود، بيروت، ١دراسة في نظام روما الاساسي، ط –التطبيق على الجرائم امام المحكمة الجنائية الدولية 

ي،المبادئ العامـــة في قـــانون العقوʪت،مطـــابع الرســـالة، الكويـــت، د. علـــي حســـين الخلـــف،ود. ســـلطان عبـــد القـــادر الشـــاو  -٧٧
 .٣٢،ص١٩٨٢
) مــن قــانون اصــول المحاكمــات الجزائيــة علــى انــه " لايجــوز تنفيــذ العقــوʪت والتــدابير المقــررة ʪلقــانون لايــة ٢٨٠تــنص المــادة ( -٧٨

 جريمة الا بمقتضى حكم واجب التنفيذ صادر عن محكمة مختصة ".
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 من حيث عدالة الاجراء. .٣
ينبغي ان تتناسب العقوبة السالبة للحرية في الاصل مـع فعـل الجـاني مـن الجهـة الموضـوعية، ذلـك لاĔـا 
تســتهدف بحســب الأصــل تحقيــق العدالــة كهــدف اساســي مــن اهــدافها في حــين ان الاختفــاء القســري لا 

 .)٧٩(ف منه التصفية الجسديةيستهدف تحقيق العدالة بل قد يكون الهد
 من حيث ضماʭت الاجراء. .٤

، )٨٠(بضــماʭت معينــة لحمايــة الافــراد مثــل عــدم امكــان توقيعهــا ϥثــر رجعــي –غالبــا  –تحــاط العقوبــة 
وجــــواز انقضــــائها ʪلعفــــو او )٨١( وعــــدم امكــــان تنفيــــذها بحســــب الاصــــل إلا اذا اصــــبح الحكــــم đــــا Ĕائيــــاً 

 فلا يحاط đذه الضماʭت ويخضع لاهواء القائمين đذا العمل.ʪلتقادم، اما الاختفاء القسري 
 من حيث الهدف من الاجراء. .٥

ēـدف العقوبــة الســالبة للحريـة الى تقــويم ارادة الجــاني عـن طريــق ايــلام، ومـن ثم فــأن الايــلام لاينــزل إلا 
ف ذلــك لايعــترف ، بخــلا)٨٢(بعــد ارتكــاب الجريمــة، كمــا يتعــين ان يكــون ثمــة تناســب بــين الجريمــة والايــلام 
 الاختفاء القسري ϥي من اهداف العقوبة، وان الهدف من ايذاء الضحية.

 الخاتمة
 بعد دراسة المصلحة المحمية في جريمة الاختفاء القسري افرزت النتائج والمقترحات الاتية:

ان المصـلحة المحميـة هـي الهـدف الاساسـي الـذي يســعى المشـرع لحمايتـه مـن كـل اعتـداء وفي نطــاق -١
جريمــــة الاختفــــاء القســــري تتمثــــل المصــــلحة محــــل الحمايــــة بحمايــــة حــــق الانســــان في الحيــــاة والحريــــة والامــــن 

 الشخصي وكذلك الحق في عدم التعذيب او المعاملة اللاانسانية.
يعد الحق في الحياة مصلحة اساسية لحماية الاشخاص في اĐتمع ولايجوز الحرمان من هذا الحق او -٢

 لأهمية هذا الحق فقد حظي ʪهتمام على المستوى الدولي او الداخلي.بموجب القانون، و 
كفل المشرع العراقي الحماية الاجرائيـة للمصـلحة المحميـة في جريمـة الاختفـاء القسـري وذلـك ʪقـراره -٣

 مبدأ تعويض اĐني عليهم في هذه الجريمة.
كـدت المواثيـق الدوليـة بعـدم تقييـد مـن مرتكـزات الحيـاة ولـذلك ا  اً اساسـي اً تعد حرية الانسان مرتكز -٤

 حرية الفرد دون سبب قانوني.
لأهميــة الحــق في الحريــة والامــن الشخصــي كمصــلحة محميــة في جريمــة الاختفــاء القســري نــص عليهــا -٥

وذلـــك بعـــدم جـــواز الحرمـــان مـــن الحريـــة والامـــن  ٢٠٠٥) مـــن دســـتور عـــام ١٥المشـــرع العراقـــي في المـــادة (
                                                        

 .٤٢، ص١٩٨٩، دار النهضة العربية، القاهرة، ٩مود مصطفى،شرح قانون العقوʪت (القسم الخاص)، طد. محمود مح -٧٩
) من قانون العقوʪت العراقي على انه " لا عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قـانون يـنص علـى تجريمـه ١صت المادة ( -٨٠

 القانون ".وقت اقترافه ولا عقوʪت او تدابير احترازية لم ينص عليها 
) مــن قــانون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العســكري ٩١) مــن قــانون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي، المــادة (٢٨٢المــادة ( -٨١

 ) من قانون اصول المحاكمات لقوى الامن الداخلي العراقي.٨٦العراقي، المادة (
، ٢٠٠٣لســابع، منشــورات الحلــبي الحقوقيــة، بــيروت، لــين صــلاح مطــر، موســوعة قــانون العقــوʪت العــام والخــاص، اĐلــد ا -٨٢

 .٥٩٠ص
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٧٤ 

 ٢١ :العدد

ووفقــاً لقــرار صــادر مــن جهــة قضــائية مختصــة وتجســد هــذا الحــق في قــانون  الشخصــي الا بموجــب القــانون
 العقوʪت وقانون مكافحة الارهاب وقانون المحكمة الجنائية العليا.

يعــد حــق الانســان في عــدم التعــذيب ســواء كــان نفســي او جســدي مصــلحة محميــة اســتناداً لحــق  -٦
ذيب درجــة معينــة مــن الجســامة لانــه لايــرتبط الانســان ʪلتكامــل الجســدي وكــذلك لايشــترط ان يبلــغ التعــ

 بجسامة الفعل الاجرامي بما يحدثه ذلك النشاط من اثر في نفس اĐني عليه.
ان حــق الانســان في عــدم التعــذيب ʭل اهتمــام الاتفاقيــات االدوليــة وكــذلك المشــرع العراقــي حيــث  -٧

ت وقــانون اصــول المحاكمــات وقــانون العقــوʪ ٢٠٠٥/ج) مــن دســتور ٣٧كفــل عــدم التعــذيب في المــادة (
 الجزائية.
ان اتفاقيـــة مناهضـــة التعـــذيب اســـتثنت ضـــمنياً مـــايتعلق ʪلممارســـات اللاانســـانية الـــتي يتعـــرض لهـــا  -٨

اذا تلقت اللجنة معلومات -١)من هذه الاتفاقية على النحو الاتي (٢٠الانسان لذا ندعو لتعديل المادة (
لها اساس قوي تشير الى ان تعذيبا او معاملة لا انسانية تمارس على موثوقا đا يبدو لها اĔا تتضمن دلائل 

نحــــو مــــنظم في ارض دولــــة طــــرف تــــدعو اللجنــــة هــــذه الدولــــة التعــــاون في دراســــة هــــذه المعلومــــات وتقــــديم 
 ملاحظات بصددها).

او قــانون العقــوʪت او قــانون اصــلاح النــزلاء  ٢٠٠٥كفــل المشــرع العراقــي ســواء في دســتور عــام -٩
 دعين تجريم المعاملة غير الانسانية.والمو 

ان الحــق في معرفــة الحقيقيــة بشــأن ظــروف الاختفــاء القســري يعــد مصــلحة محميــة ولــذلك كفلــت -١٠
الاتفاقيات الدولية اجراءات لضمان الحق في معرفة الحقيقة من خلال معرفة اĐـني علـيهم ونتـائج التحقيـق 

 لجزائية في جميع مراحلها.واطلاعهم على الاجراءات المتخذة في الدعوى ا
ان الحـــق في الاطــــلاع علــــى المعلومــــات الشخصــــية للمختفـــي قســــرʮً كمصــــلحة محميــــة يجــــب ان -١١

ينسجم مع حقوق الانسان والحرʮت الاساسية وتجسد ذلك ʪهتمام المشرع العراقي في قانون حماية المقابر 
التحقيـق والطعـن ʪلقـرارات والحـق  وذلـك مـن خـلال ضـمان معرفـة نتـائج ٢٠٠٦) لسـنة ٥الجماعية رقم (

 ʪلمشاركة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجريمة.
علــى الــرغم مــن ان كــل مــن الاختفــاء القســري والقــبض يتضــمن تقييــد لحريــة المقبــوض عليــه الا  -١٢

 اĔما يختلفان من حيث الطبيعة القانونية ومدة الاجراء والغاية منه والسلطة المختصة ʪتخاذه.
ان الاختفــاء القســري والتوقيــف يختلفــان مــن حيــث الاســاس القــانوني لكــل منهمــا وكــذلك مــدة  -١٣

الاجراء والسلطة المختصة ʪتخاذه والطبيعة القانونية ومن حيث مكان الاحتجاز والطعن ʪلاجراء الا اĔما 
 يتفقان في ان كل منهما ينطوي على سلب لحرية الفرد.

بــين الاختفــاء القســري والاحتجــاز ʪن كــل منهمــا ينطــوي علــى ســلب يتمثــل القاســم المشــترك  -١٤
لحريـــة الافـــراد لكـــن يختلفـــان مـــن حيـــث الغايـــة مـــن الاجـــراء والطبيعـــة القانونيـــة ومكـــان الايـــداع والشـــروط 

 الواجب توافرها لاتخاذ أي منهما.
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  المصلحة المحمية في جريمة الاختفاء القسري (دراسة مقارنة) 

٧٥ 

ك مـع الاختفـاء ان العقوʪت السالبة للحرية تعد من اهم وسائل السياسة العقابية ومـن ثم تشـتر  -١٥
 القسري في سلب حرية الافراد ومع كل ذلك اĔما يختلفان من حيث شرعية الاجراء والجهة التي تقرره.

 المصادر

 اولاً: الكتب
د. بدرية عبد المنعم، جريمة القتل شبه العمد واجزيتهـا المقـررة في الشـريعة والقـانون الجنـائي السـوداني،  .١

 .١٩٩٩عربية للعلوم الأمنية، الرʮض،دراسة مقارنة، أكاديمية ʭيف ال
د. جمـــال ابـــراهيم الحيـــدري، شـــرح احكـــام القســـم الخـــاص مـــن قـــانون العقـــوʪت، مكتبـــة الســـنهوري،  .٢

 .٢٠١١بغداد،
 .٢٠٠٧جابر مكاوي و نسرين زريقات،عقوبة الإعدام، دار النهضة العربية، القاهرة، .٣
ة في اثنـــين وعشـــرين دولـــة عربيـــة، د. ســـعدي محمـــد الخطيـــب، حقـــوق الإنســـان وضـــماēʭا الدســـتوري .٤

 .٢٠٠٧، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ١دراسة مقارنة،ط
 .١٩٩٨سعيد حسب الله عبدالله، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، دار الحكمة، الموصل،  .٥
ة، شــريف الســيد كامــل، الحــبس قصــير المــدة في التشــريع الجنــائي الحــديث، دار النهضــة العربيــة، القــاهر  .٦

١٩٩٩. 
د.عبـــد الحكـــيم ذنـــون الغـــزال، الحمايـــة الجنائيـــة للحـــرʮت الفردية(دراســـة مقارنـــة)، منشـــأة المعـــارف،  .٧

 .٢٠٠٧الإسكندرية، 
، دار الكتـب ٢عبدالامير العكيلي ود. سليم ابـراهيم حربة،شـرح قـانون اصـول المحاكمـات الجزائيـة، ج .٨

 .١٩٨٠للطباعة والنشر، جامعة الموصل،
 بان، الاختفاء القسري بين القانون والواقع العربي،بلا سنة طبع.د. عبد الحسين شع .٩
د. عبـــد الـــرحيم صـــدقي، الحـــبس الاحتيـــاطي، دراســـة تحليليـــة مقارنـــة، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهرة،  .١٠

١٩٩٤. 
، دار النهضة العربية، ٢د.عصام احمد محمد، النظرية العامة للحق في سلامة الجسم، اĐلد الأول، ط .١١

 ١٩٨٨القاهرة، 
د. علي حسين الخلف،ود. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قـانون العقـوʪت، مطـابع  .١٢

 .١٩٨٢الرسالة،الكويت، 
فاروق محمد صادق، القانون الواجب التطبيق على الجرائم امام المحكمة الجنائيـة الدوليـة، دار الخلـود،  .١٣

 .٢٠١١بيروت، 
 .١٩٩٢نون العقوʪت/القسم العام، مطبعة الزمان، بغداد،د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قا .١٤
 . ١٩٨٦د. فوزية عبد الستار،شرح قانون الاجراءات الجنائية،دار النهضة العربية، .١٥
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 ٢١ :العدد

فوزيـــة عبـــد الســـتار، شـــرح قـــانون العقـــوʪت (القســـم الخـــاص)، الجـــرائم المضـــرة ʪلمصـــلحة العامـــة، دار  .١٦
 .١٩٨٨النهضة العربية، القاهرة، 

طر، موسوعة قانون العقوʪت العام والخاص، اĐلد السابع، منشـورات الحلـبي الحقوقيـة، لين صلاح م .١٧
 .٢٠٠٣بيروت، 

 .١٩٩٨د. مأمون محمد سلامة، عقوبة الموت بين الإلغاء والإبقاء، دار النهضة العربية،القاهرة، .١٨
نسـان، مركـز محمد ʭجي علا، واقع الاعتقـالات والاحتجـازات التعسـفية وأثرهـا في تـدهور حقـوق الا .١٩

 .٢٠١٢تعز للدراسات والبحوث، صنعاء،
 .١٩٧٨د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوʪت /القسم العام،دار النهضة العربية، القاهرة، .٢٠
، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، ٩محمــود محمــود مصطفى،شــرح قــانون العقــوʪت (القســم الخــاص)، ط .٢١

١٩٨٩. 
 .٢٠٠١القانون اللبناني،دار النهار، بيروت،  نزار صاغية، ذاكرة الحرب في النظام .٢٢

 ثانياً: الرسائل
جامعـة  –تميم طاهر الجادر، بدائل العقوبة السالبة للحرية قصـيرة المـدة، رسـالة ماجسـتير، القـانون -١
 .١٩٨٨بغداد،
مهند عارف صوان، القبض في التشريع الجزائي الفلسـطيني، دراسـة مقارنـة، رسـالة ماجسـتير، كليـة -٢

 .٢٠٠٧اسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، ʭبلس، الدر 
معتز حسين جابر، المصلحة المعتبرة في تجريم الأعمال الإرهابية(دراسة تحليلية)، رسالة ماجسـتير،   -٣

 .١٤٣، ص٢٠١٢الجامعة المستنصرية، -كلية القانون
 ثالثاً: البحوث

التشـريعات الاتحاديـة لدولـة الامـارات  هشام محمـد فريـد، الحـق في الصـحة ومـدى حمايتـه جنائيـاً في-١
 .٢٠٠٣، ١١العربية المتحدة، مجلة الامن والقانون، اكاديمية شرطة دبي، العدد الاول، س

–سلطان عبد القادر الشاوي، الجرائم الماسة بسـلامة الجسـم، مجلـة العلـوم القانونيـة، كليـة القـانون -٢
 .١٩٩٤جامعة بغداد، اĐلد العاشر، العدد الثاني،

عــامر بــدر، لمحــة عــن ســجناء الــرأي عــبر التــاريخ، اĐلــة العراقيــة لحقــوق الانســان، الجمعيــة العراقيــة -٣
 .٢٠٠٠لحقوق الانسان، العدد الاول، بغداد،

اĐلـــــــة العربيـــــــة للدراســـــــات الأمنيـــــــة د.عمــــــاد محمـــــــود عبيـــــــد، جريمـــــــة التعـــــــذيب (دراســــــة مقارنة)، -٤
ــــــــة للعلــــــــوم الأ منيــــــــة، مركــــــــز الدراســــــــات والبحــــــــوث، الــــــــرʮض، اĐلــــــــد والتدريب،،جامعــــــــة ʭيــــــــف العربي

 .٤٦،٢٠٠٨،ع٢٣
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ــــة القاســــية او  -٥ ــــة او العقوب ــــل موســــى، مفهــــوم التعــــذيب وغــــيره مــــن ضــــروب المعامل د. محمــــد خلي
، الســــنة ٥٤جامعــــة الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة، العــــدد –اللاانســــانية او المهينــــة، مجلــــة الشــــريعة والقــــانون 

٢٧،٢٠١٣. 
يــب حســني، الحــق في ســلامة الجســم ومــدى الحمايــة الــتي يكفلهــا لــه القــانون، مجلــة د. محمــود نج -٦

 .٢٩،١٩٥٩القانون والاقتصاد، العدد الثالث، السنة 
 رابعاً: التشريعات

 الاتفاقيات الدولية-أ
 .١٩٤٨الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام -١
 .١٩٥٠الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لعام -٢
 .١٩٦٦لدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام العهد ا-٣
 .١٩٦٩الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان لعام -٤
 .١٩٨١الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب لعام -٥
 .١٩٨٤الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لعام -٦
 .١٩٩٢الاعلان الدولي للحماية من الاختفاء القسري لعام -٧
 .١٩٩٤لامريكية بشأن الاختفاء القسري لعام الاتفاقية ا-٨
 .١٩٩٧الميثاق العربي لحقوق الانسان لعام -٩

 .٢٠٠٦الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري لعام -١٠
 الدساتير -ب
 .٢٠٠٥دستور العراق لعام -١
 .٢٠١٢الدستور السوري لعام -٢
 .٢٠١٤الدستور التونسي لعام -٣
 .٢٠١٤صري لعام الدستور الم-٤
 القوانين -ج

 .١٩٥٠قانون الاجراءات الجنائية المصري لعام  .١
 الملغي. ١٩٦٥) لعام ٤قانون السلامة الوطنية العراقي رقم ( .٢
 .١٩٦٩) لعام ١١١قانون العقوʪت العراقي رقم ( .٣
 الملغي. ١٩٦٩) لعام ١٥٩قانون المحافظات العراقي رقم ( .٤
 .١٩٧١) لعام ٢٣راقي رقم (قانون اصول المحاكمات الجزائية الع .٥
 .١٩٧٩) لعام ١٥٩قانون الادعاء العام العراقي رقم ( .٦
 .١٩٨٤قانون اصلاح النزلاء والمودعين العراقي لعام  .٧
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 ٢١ :العدد

 .١٩٩٤) لعام ١٣قانون الاجراءات الجزائية اليمني رقم ( .٨
 .١٩٩٥قانون المقابر الجماعية اللبناني لعام  .٩

 .٢٠٠٤) لعام ١ي رقم (قانون الدفاع عن السلامة الوطنية العراق .١٠
 .٢٠١٥) لعام ١٣قانون مكافحة الارهاب العراقي رقم ( .١١
 .٢٠٠٥قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا لعام  .١٢
 .٢٠٠٦) لعام ٥قانون المقابر الجماعية العراقي رقم ( .١٣
 .٢٠٠٧قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي لعام  .١٤
 .٢٠٠٨) لعام ʪ٢٤قليم العراقي رقم (قانون المحافظات غير المنتظمة  .١٥
 .٢٠٠٨) لعام ١٧قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي رقم ( .١٦
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